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 Confession in criminal law represents a highly important means of proof; however, it 

raises fundamental problems relating to the protection of the accused's rights and the 

guarantee of fairness in criminal proceedings. This study addresses the challenges facing 

confession in Iraqi and Iranian criminal law, as two systems belonging to the Romano-

Germanic legal tradition, with a clear influence of Islamic jurisprudence in the 

formulation of their procedural rules. The research problem stems from the paradox 

between the great evidentiary value that the legislator grants to confession and the 

practical risks that threaten its freedom and integrity, such as coercion, torture, promises, 

and entrapment, in addition to emerging challenges associated with confession in 

cybercrimes and confessions obtained through technical means. The study adopted the 

comparative analytical method, by analyzing the legal texts in force in both countries, 

studying doctrinal and judicial trends, and comparing them with international human 

rights standards. The study concluded that the Iraqi legislator, despite surrounding 

confession with considerable procedural guarantees in the Code of Criminal Procedure 

No. 23 of 1971, practical application has revealed gaps in judicial oversight over the 

preliminary investigation stage, particularly in light of the persistence of cases of torture 

and coercion. By contrast, the Iranian legislator, in the Code of Criminal Procedure of 

2013, established an explicit prohibition of confessions obtained under coercion, while 

affirming the principle of freedom of will; however, the challenge remains regarding 

extra-judicial confessions and the broad authority of the public prosecution. 

Accordingly, the study recommends strengthening the principle of the voluntary 

freedom of confession, activating prior judicial oversight, prohibiting reliance on 

confessions extracted under coercion, and benefiting from international standards in this 

regard. 
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 هدچکی  الهقم اطلاعات

 پژوهشی مقاله: نوع
 195-159 صفحات:

علق بحماية حقوق المتهم ت جوهرية تتيمثل الاعتراف في القانون الجنائي وسيلة إثبات بالغة الأهمية، غير أنه يثير إشكالا 
اف في القانونين الجنائيين العراقي وضمان عدالة الإجراءات الجزائية. وتتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه الاعتر 

تأثر واضح بالفقه الإسلامي في صياغة  الجرماني، مع-والإيراني، بوصفهما نظامين ينتميان إلى التقليد القانوني الروماني
نحها المشر ع للاعتراف، االإجرائية. وتنبع مشكلة البحث من المفارقة القائمة بين القيمة الثبوتية قواعدهما  لكبيرة التي يم 

دراج، فضلا  عن التحديات وبين المخاطر العملية التي تهدد حريته وسلامته، كالإكراه والتعذيب والوعود والاست
قنية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج ونية والاعتراف المأخوذ بوسائل تالمستحدثة المرتبطة بالاعتراف في الجرائم الإلكتر 

تجاهات الفقهية والقضائية، التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية النافذة في البلدين، ودراسة الا
إحاطته بالاعتراف  راقي، رغمومقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشر ع الع

ن التطبيق العملي كشف عن أ، إلا 1971لسنة  23بضمانات إجرائية معتبرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
الات التعذيب والإكراه. وفي حفجوات في الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، ولا سيما في ظل استمرار 

ا  على الاعتراف المأخوذ بالإكراه، حظرا  صريح 2013 في قانون الإجراءات الجزائية لسنة المقابل، أرسى المشر ع الإيراني
لقضائي وسلطة النيابة العامة الواسعة. امع إقراره بمبدأ حرية الإرادة، بيد أن التحدي يبقى قائما  في مسألة الاعتراف غير 

ابة القضائية المسبقة، وحظر الاستناد للاعتراف، وتفعيل الرق وبناء  على ذلك، توصي الدراسة بتعزيز مبدأ الحرية الإرادية
 إلى الاعتراف المنتزع بالإكراه، مع الاستفادة من المعايير الدولية في هذا الشأن.

 مقاله: سابقه
 10411041//1212//09  تاریخ دریافت:تاریخ دریافت:

 41/47/1404 اریخ انتشار:ت

 

ن الاعتراف، المتهم، القانو  کلیدی: واژگان
ني، الإكراه، الجنائي العراقي، القانون الجنائي الإيرا

 حرية الإرادة.
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 مقدمه
دلة التي يعتمد عليها القضاء في إثبات الجريمة ونسبتها إلى يحتل الاعتراف مكانة محورية في منظومة الإثبات الجنائي، إذ ي عد  من أقدم وأقوى الأ

ته كثيرا  من الأدلة مرتكبها. ويستمد الاعتراف قيمته الثبوتية من كونه تعبيرا  مباشرا  عن إرادة المتهم واعترافه بفعله، مما يجعله دليلا  يتجاوز في قو 
أ سند إليه، وهو الأقرب إلى العلم بتفاصيل الفعل وظروفه ودوافعه. غير أن هذه القيمة  المادية، ذلك أن المتهم هو أقدر الناس على بيان حقيقة ما

اج، مما يحو ل الثبوتية الكبيرة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، إذ قد ي دفع المتهم إلى الاعتراف تحت وطأة الإكراه أو التعذيب أو الوعود أو الاستدر 
تهاك للحقوق والحريات. ومن هنا نشأت الحاجة إلى إحاطة الاعتراف بضمانات إجرائية تكفل حريته الاعتراف من دليل إثبات إلى وسيلة ان

 وسلامته، وتضمن عدم الاستناد إلى الاعتراف المنتزع بوسائل غير مشروعة.
ات التشريعية الحديثة، كما هو ويثير موضوع الاعتراف إشكالات خاصة في الأنظمة القانونية التي تجمع بين التراث الفقهي الإسلامي والاتجاه

الذي كر س حقوق الإنسان وحظر التعذيب، يستند في  2005الشأن في القانونين العراقي والإيراني. فالقانون العراقي، الصادر في ظل دستور 
راني على قانون الإجراءات الجزائية ، المعد ل، بينما يعتمد القانون الإي1971لسنة  23تنظيمه للاعتراف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

. وكلا النظامين ينتميان إلى التقليد القانوني 1999، الذي جاء لي عالج كثيرا  من الثغرات التي كانت تعتري القانون السابق لسنة 2013لسنة 
 حجم الرقابة القضائية.الجرماني، ويشتركان في اعتبار الاعتراف دليلا  رئيسيا ، مع اختلاف في درجة الضمانات و -الروماني

وهي تحديات وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى مقاربة تحليلية نقدية للتحديات التي تواجه الاعتراف في القانونين العراقي والإيراني، 
ختصة، وبين ما هو عملي يتعلق تتنوع بين ما هو تشريعي يتعلق بصياغة النصوص ومدى اتساقها، وبين ما هو قضائي يتعلق بممارسة السلطات الم

ة، بظروف التحقيق والاستجواب. كما أن الدراسة تهدف إلى تقديم حلول عملية مستندة إلى تحليل نصوص القانونين ومقارنتها بالمعايير الدولي
نح البحث بعدا  تطبيقيا  إلى جانب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما يم 14وبخاصة المادة 
 بعده النظري.

العراقي ومن هنا، فإن السؤال الرئيس الذي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنه يتمثل في: ما هي التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون الجنائي 
تساؤلات فرعية تتعلق بطبيعة الاعتراف  يفرع عن هذا السؤال الرئيسوالإيراني، وما هي الحلول التشريعية والقضائية والعملية الكفيلة بمواجهتها؟ ويت

 في القانونين، وبالضمانات المحيطة به، وبمدى فعالية الرقابة القضائية، وبأثر الاعتراف المأخوذ بالإكراه على صحة الإجراءات.

الثبوتية للاعتراف وبين ضرورة حماية حقوق المتهم. فالاعتراف، من تتمثل المسألة الجوهرية التي يعالجها هذا البحث في التعارض القائم بين القيمة 
ه جهة، دليل قوي ي غني القضاء عن كثير من الإجراءات، وي يس ر الوصول إلى الحقيقة، غير أنه من جهة أخرى، دليل شديد الحساسية لأن مصدر 

افظ على القيمة الثبوتية المتهم الذي يكون في وضعية ضعف أمام سلطات التحقيق. ومن هنا، فإن كل ن ظام جزائي يواجه تحديا  مزدوجا : كيف يح 
 للاعتراف دون أن يتحول إلى وسيلة انتهاك للحقوق؟ وكيف يوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة ومتطلبات حماية الحرية الشخصية؟

نظامين ورث عن الفقه الإسلامي اهتماما  بالاعتراف كدليل، لكنه وفي القانونين العراقي والإيراني، تتخذ هذه المسألة أبعادا  خاصة، ذلك أن كلا ال
 أضاف إليه ضمانات مستمدة من الاتجاهات الحديثة. غير أن التطبيق العملي كشف عن فجوات، ففي العراق لا تزال تقارير المنظمات الحقوقية

يثير تساؤلا  حول مدى فعالية الضمانات القانونية. وفي إيران، وعلى الدولية تشير إلى استمرار حالات التعذيب والإكراه في مرحلة التحقيق، مما 
، فإن مسألة الاعتراف غير القضائي وسلطة النيابة العامة في استجواب 2013الرغم من النص الصريح على حظر الاعتراف بالإكراه في قانون 

 المتهم تبقى مثار جدل.
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حدي: فهناك تحد  تشريعي يتعلق بنصوص القانون ومدى دقتها، وتحد  قضائي يتعلق بتطبيق هذه وتنبع صعوبة المسألة أيضا  من تعدد مستويات الت
، فإن النصوص، وتحد  عملي يتعلق بظروف التحقيق، وتحد  مستحدث يتعلق بالاعتراف في الجرائم الإلكترونية ووسائل الإثبات التقنية. ومن هنا

 عاد، لا تكتفي بتحليل النصوص، بل تتجاوزها إلى دراسة السياق التطبيقي والمقارن.معالجة المسألة تتطلب مقاربة متعددة الأب

ل ماهية يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية والعملية التي تتكامل فيما بينها. فأما الأهداف العلمية، فيأتي في مقدمتها تحلي
ث تعريفه وطبيعته القانونية وموقعه في منظومة الإثبات، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الاعتراف في القانونين العراقي والإيراني، من حي

في هذا الشأن. كما يهدف البحث إلى رصد التحديات التشريعية التي تواجه الاعتراف في القانونين، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات 
 وبيان مدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الصلة، وكشف مواطن القوة والضعف فيها،

عذيب، وحق ومن الأهداف العلمية أيضا ، دراسة الضمانات الإجرائية المحيطة بالاعتراف في القانونين، كضمانة الحرية الإرادية، وحظر الإكراه والت
ف البحث إلى تقييم مدى فعالية هذه الضمانات في الممارسة العملية، المتهم في الصمت، وحضور المحامي، والرقابة القضائية على التحقيق. ويهد

 من خلال الاستناد إلى آراء الفقهاء والمتخصصين، وإلى ما كشفته التقارير القضائية والحقوقية من ممارسات.

الاعتراف، بحيث تكون هذه الحلول مستندة وأما الأهداف العملية، فيأتي في مقدمتها تقديم حلول تشريعية وقضائية وعملية للتحديات التي تواجه 
ة لعدالة إلى التحليل المقارن، وقابلة للتطبيق في السياقين العراقي والإيراني. كما يهدف البحث إلى تعزيز الوعي بأهمية الاعتراف الحر  كضمان

لدولية. ومن الأهداف العملية أيضا ، اقتراح آليات لتعزيز الرقابة الإجراءات الجزائية، وإلى الإسهام في تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير ا
 حدثة.القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، وتفعيل دور المحامي في مرحلة الاستجواب، وتطوير نظم الإثبات الجنائي لتواكب التحديات المست

تم ب النتائج والتوصيات وقائمة المصادر. وقد جرى توزيع المادة العلمية على النحو ي بنى هذا البحث على مقدمة تمهيدية، ثم مبحثين رئيسيين، وتُ 
 الآتي: تعرض المقدمة إشكالية البحث وأسئلته الرئيسة والفرعية وأهميته وأهدافه العلمية والعملية والمنهج المعتمد. 

دياته، وينقسم إلى مطلبين: يتناول المطلب الأول ماهية الاعتراف ويتناول المبحث الأول الاعتراف في القانون الجنائي العراقي من حيث ماهيته وتح
الإسلامي في  وطبيعته القانونية في القانون العراقي، من حيث التعريف والطبيعة القانونية والتمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي وأثر الفقه

تواجه الاعتراف في القانون العراقي وحلولها، من خلال تحليل التحديات التشريعية صياغة النصوص، في حين يتناول المطلب الثاني التحديات التي 
 والقضائية والعملية واقتراح الحلول المناسبة لها. 

الاعتراف  ماهية أما المبحث الثاني فيتناول الاعتراف في القانون الجنائي الإيراني من حيث ماهيته وتحدياته، وينقسم إلى مطلبين: يتناول المطلب الأول
 تواجه الاعتراف في وطبيعته القانونية في القانون الإيراني مع عقد مقارنة أولية بين القانونين العراقي والإيراني، ويتناول المطلب الثاني التحديات التي

 لها.  القانون الإيراني وحلولها، من خلال تحليل التحديات التشريعية والقضائية والعملية واقتراح الحلول المناسبة

من خلال  وتتضمن الخاتمة النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات التشريعية والقضائية والعملية. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن،
 .نسانتحليل النصوص القانونية النافذة في البلدين، ودراسة الاتجاهات الفقهية والقضائية، ومقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق الإ



 1404 پاییز، سوم، شماره سومدوره ، المللحقوق جزای بینفصلنامه  /163 

 

 المبحث الأول: الاعتراف في القانون الجنائي العراقي: ماهيته وتحدياته 
 المطلب الأول: ماهية الاعتراف وطبيعته القانونية في القانون العراقي 
 أولا : تعريف الاعتراف في القانون العراقي 

 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 214المشر ع في المادة ) ي عد  الاعتراف في القانون العراقي من أهم أدلة الإثبات الجنائي، وقد عر فه
ومن هذا التعريف ي ستفاد أن الاعتراف هو تصريح صادر «. إقرار المتهم أمام المحكمة أو أمام قاضي التحقيق بارتكابه الجريمة»بأنه  1971لسنة 

، ويجب أن يكون صادرا  أمام جهة قضائية مختصة، وهي المحكمة أو قاضي التحقيق. من المتهم، يتضمن إقرارا  منه بفعل مادي أو قانوني ي نسب إليه
ومن ثم فإنه وقد ذهب الفقه إلى أن الاعتراف بهذا المعنى يختلف عن الإقرار في القانون المدني، إذ إنه يتعلق بمسألة جزائية تمس الحرية الشخصية، 

1يخضع لضمانات أشد من ضمانات الإقرار المدني  كما أن الفقه العراقي المعاصر قد أك د على أن الاعتراف في القانون العراقي يتطلب توافر ،  
2( من القانون ذاته 216شرط الحرية الإرادية، استنادا  إلى المادة ) . 

ق بهوية مصدر ويمكن تحليل هذا التعريف إلى ثلاثة عناصر أساسية: العنصر الأول هو صدور التصريح من المتهم، وهو عنصر شخصي يتعل
مام الاعتراف؛ والعنصر الثاني هو الإقرار بارتكاب الجريمة، وهو عنصر موضوعي يتعلق بمضمون الاعتراف؛ والعنصر الثالث هو صدور الاعتراف أ

هاء إلى أن جهة قضائية مختصة، وهو عنصر شكلي يتعلق بشكل الاعتراف وظروفه. وقد أثار العنصر الثالث جدلا  في الفقه، إذ ذهب بعض الفق
يكفي لاعتبار الاعتراف الاعتراف أمام النيابة العامة لا ي عد  اعترافا  قضائيا  بالمعنى الدقيق، في حين ذهب آخرون إلى أن النيابة العامة جهة قضائية بما 

3أمامها قضائيا   . 

 ثانيا : الطبيعة القانونية للاعتراف 
لاعتراف، فمنهم من يعد ه دليلا  من أدلة الإثبات، ومنهم من يعد ه تصرفا  إجرائيا ، ومنهم من يعد ه وقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية ل

لخصم وسيلة دفاع. والراجح في الفقه أن الاعتراف دليل إثبات له طبيعة خاصة، فهو دليل يختلف عن الشهادة والخبرة والقرائن، لأنه يصدر من ا
اعترافا  ضد المصلحة. غير أن هذه الطبيعة الخاصة لا تعني أن الاعتراف دليل مطلق، بل هو دليل يخضع لتقدير  نفسه، ومن ثم فإنه يحمل في طياته

4القاضي، ولا يجوز الأخذ به إلا إذا كان صادرا  بحرية واختيار  . 

واحد، ذلك أنه من جهة ي ستخدم لإثبات  وقد ذهب الفقه العراقي إلى أن الاعتراف، من حيث طبيعته، يجمع بين كونه دليلا  ووسيلة دفاع في آن
ذا الجريمة، ومن جهة أخرى قد ي ستخدم من قبل المتهم للتخفيف من العقوبة أو للحصول على ظروف مخففة. وهذا الازدواج في الطبيعة يفسر لما

5يكون له أثر كبير على مصير المتهم يحرص المشر ع على إحاطة الاعتراف بضمانات، إذ إن الاعتراف ليس مجرد دليل محايد، بل هو تصرف قد  . 
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رادة حرة ومن جهة أخرى، فإن الاعتراف في القانون العراقي يخضع لمبدأ حرية الإرادة، الذي يعني أن الاعتراف لا يكون معتبرا  إلا إذا صدر عن إ
الاعتراف الذي يقع تحت تأثير الإكراه »ى أن ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية عل216غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا. وقد نصت المادة )

1التي تحظر التعذيب بجميع صوره  2005( من دستور 37، وهو نص يتوافق مع المادة )«أو التعذيب أو التهديد لا ي عتبر دليلا   . 

 ثالثا : التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي 
الاعتراف غير القضائي. فالاعتراف القضائي هو الذي يصدر أمام المحكمة أو قاضي التحقيق، وقد مي ز المشر ع العراقي بين الاعتراف القضائي و 

شخاص وهو الاعتراف المعتبر قانونا ، أما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر خارج هاتين الجهتين، كالاعتراف أمام رجال الشرطة أو أمام أ
، وهو نص يكر س «الاعتراف أمام رجال الشرطة لا ي عتبر دليلا  »المحاكمات الجزائية على أن ( من قانون أصول 215عاديين. وقد نصت المادة )

2مبدأ عدم الاعتداد بالاعتراف غير القضائي، وي علي من شأن الرقابة القضائية على الاعتراف  . 

استدراج المتهم للاعتراف أمامها ثم إعادة الاعتراف  غير أن هذا التمييز، على أهميته، لا يخلو من إشكالات عملية، ذلك أن الشرطة قد تلجأ إلى
القضائي وغير أمام قاضي التحقيق، مما يثير تساؤلا  حول مدى حرية الاعتراف الثاني. وقد انتقد الفقه هذا الوضع، معتبرا  أن التمييز بين الاعتراف 

3ة إضافية، كحضور المحامي وحظر الاستجواب الطويل القضائي لا يكفي وحده لحماية حرية الاعتراف، بل لا بد من ضمانات إجرائي . 

را  عن حماية المتهم في الممارسة العملية، ذلك ومن هنا، يمكن القول إن التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي، رغم أهميته النظرية، يبقى قاص
ية. وهذا الوضع يستدعي تدخلا  تشريعيا  ة إنتاجه أمام الجهة القضائأن الشرطة قد تتحايل على النص من خلال استدراج الاعتراف الأولي ثم إعاد

 ة.لتوسيع نطاق الحماية، بحيث تشمل الرقابة القضائية جميع مراحل الاستجواب، وليس فقط المرحلة القضائي

 رابعا : موقف الفقه الإسلامي من الاعتراف وأثره في القانون العراقي 
مي من الاعتراف، فإن الفقهاء المسلمين قد أولوا الاعتراف اهتماما  كبيرا ، واعتزوه دليلا  من أدلة الإثبات، لكنهم وفيما يتعلق بموقف الفقه الإسلا

الحدود »دة شد دوا على ضرورة أن يكون صادرا  عن إرادة حرة. وقد أشار الفقهاء إلى أن الاعتراف المأخوذ تحت الإكراه لا ي عتبر، مستندين إلى قاع
وقد كان لهذا الموقف الفقهي أثر واضح في صياغة النصوص القانونية العراقية، كما يتضح «. لا ضرر ولا ضرار»، وإلى حديث «شبهاتت درأ بال

4( التي تحظر الاعتراف المأخوذ بالإكراه 216من المادة ) . 

استلهم التراث الفقهي الإسلامي، لكنه أضاف إليه وقد ذهب الفقه العراقي المعاصر إلى أن المشر ع العراقي، في صياغته لنصوص الاعتراف، قد 
لقضائي. ضمانات مستمدة من الاتجاهات التشريعية الحديثة، كالنص على بطلان الاعتراف المأخوذ بالإكراه، والتمييز بين الاعتراف القضائي وغير ا

5إشكالات تتعلق بمدى اتساق هذه النصوص وتطبيقها  وهذا الجمع بين التراث والحداثة يثري النصوص القانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه . 
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لتشريعية الحديثة، وهو جمع يثري النصوص ومن هنا، فإن القانون العراقي، في تنظيمه للاعتراف، يجمع بين التراث الفقهي الإسلامي والاتجاهات ا
سي في القانون العراقي لا يكمن في يقها. فالتحدي الأساالقانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بمدى اتساق هذه النصوص وتطب

 غياب النصوص، بل في ضعف تفعيلها، وفي الفجوة بين النص والواقع.

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون العراقي وحلولها 
يات تشريعية، وتحديات قضائية، وتحديات  ثلاث فئات رئيسية: تحدتواجه الاعتراف في القانون العراقي تحديات متعددة الأبعاد، يمكن تصنيفها في

 عملية. وسنحاول في هذا المطلب تحليل كل فئة من هذه التحديات، ثم اقتراح الحلول المناسبة لها.

 أولا : التحديات التشريعية 
للاعتراف. وأول هذه التحديات هو الغموض الذي يكتنف  تتمثل التحديات التشريعية في جملة من النقائص التي تعتري النصوص القانونية المنظمة

(، إذ لم يحدد المشر ع ماهية الإكراه الموجب لبطلان الاعتراف، ولا أنواعه، 216الواردة في المادة )« الإكراه»بعض المصطلحات القانونية، كعبارة 
1يتفاوت في تقدير الإكراه، مما يهدد وحدة التطبيق القانوني ولا مدى تأثيره. وهذا الغموض يفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي، الذي قد  . 

ادي فقط، أم يمتد إلى الإكراه المعنوي ويمكن تحليل هذا الغموض إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بتعريف الإكراه، فهل يشمل الإكراه الم
 التعذيب النفسي والحرمان من النوم والضغط لتعذيب الجسدي فقط، أم يمتد إلىوالتهديد والوعود؟ والجانب الثاني يتعلق بأنواع الإكراه، فهل يشمل ا

تأثر فقط؟ وهذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى تدخل النفسي؟ والجانب الثالث يتعلق بمدى تأثير الإكراه، فهل ي بطل الاعتراف بكامله، أم ي بطل الجزء الم
 بقى متفاوتا .تشريعي لتوضيحها، وإلا فإن الاجتهاد القضائي سي

نص وثاني التحديات هو عدم النص صراحة على حق المتهم في الصمت، ذلك أن القانون العراقي، على الرغم من إقراره بمبدأ حرية الإرادة، لم ي
الفقه هذا الوضع،  على حق المتهم في الامتناع عن الإجابة، مما يجعله عرضة للاستجواب المطول، وقد ي فسر صمته كدليل على الإدانة. وقد انتقد

، وقد كرسته المواثيق الدولية، وبخاصة المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق  14معتبرا  أن حق الصمت ضمانة أساسية من ضمانات الاعتراف الحر 
2المدنية والسياسية  . 

راقي يجيز للمتهم أن يستعين بمحام، لكنه لا يشترط وثالث التحديات هو عدم إلزامية حضور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، فالقانون الع
ستدراج، حضوره أثناء الاستجواب، مما يضعف ضمانات الاعتراف. وقد أشار الفقه إلى أن حضور المحامي ي عد  ضمانة جوهرية، لأنه يمنع الإكراه والا

3ويضمن تسجيل الاستجواب بشكل صحيح  . 

الصوتي والمرئي للاستجواب، وهو ما يجعل التحقق من سلامة الاعتراف أمرا  صعبا ، إذ يبقى الاعتراف ورابع التحديات هو عدم النص على التسجيل 
من  المأخوذ في مرحلة التحقيق الابتدائي عرضة للإنكار لاحقا . وقد أوصى الفقه بضرورة إلزام جهات التحقيق بتسجيل الاستجواب، لما في ذلك

4وللنيابة من الإنكار ضمانة للطرفين: للمتهم من الإكراه،  . 
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 ثانيا : التحديات القضائية 
ورا  تتمثل التحديات القضائية في ضعف الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، ذلك أن قاضي التحقيق، في القانون العراقي، يمارس د

بسبب كثرة القضايا وضيق الوقت. وقد أشارت تقارير المنظمات رقابيا  على إجراءات التحقيق، لكن هذه الرقابة تبقى في كثير من الأحيان شكلية، 
لمحاكم في الحقوقية الدولية إلى أن حالات التعذيب والإكراه لا تزال تحدث في مراكز الشرطة، وأن الاعترافات المأخوذة تحت الإكراه ت قبل أمام ا

1بعض الحالات، مما يشير إلى ضعف الرقابة القضائية الفعلية  . 

حديات القضائية أيضا ، عدم وجود معايير واضحة لتقدير الاعتراف، ذلك أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الأخذ بالاعتراف ومن الت
دعا أو رفضه، دون أن يكون ملزما  بمعايير محددة. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تفاوت في الأحكام، وإلى عدم اتساق في الممارسة القضائية. وقد 

2لى وضع معايير موضوعية لتقدير الاعتراف، مستندة إلى ظروف الاستجواب ومدته ووجود المحامي وتسجيله الفقه إ . 

، لكن ومن التحديات القضائية كذلك، مسألة الاعتراف غير القضائي، فالقانون العراقي ينص على أن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا ي عتبر دليلا  
ت ي عاد فيها الاعتراف أمام قاضي التحقيق بعد أن يكون قد أ خذ تحت الإكراه، مما يثير تساؤلا  حول مدى الممارسة العملية تكشف عن حالا

الثاني  استقلالية الاعتراف الثاني. وقد اقترح الفقه ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاعتراف الأول، للتأكد من عدم تأثيره على الاعتراف
3 . 

 مليةثالثا : التحديات الع 
ب تتمثل التحديات العملية في ظروف التحقيق والاستجواب، من قبيل الاكتظاظ في مراكز الشرطة، ونقص التدريب القانوني لرجال الشرطة، وغيا

اف. الوسائل التقنية الحديثة. ففي كثير من الحالات، ي ستجوب المتهم في ظروف غير مناسبة، وقد يتعرض لضغط نفسي أو جسدي يدفعه إلى الاعتر 
4وقد أشارت الدراسات الميدانية إلى أن نسبة كبيرة من الاعترافات في العراق ت ؤخذ في مرحلة التحقيق الأولي، حيث تكون الضمانات أضعف  . 

غياب نظام ومن التحديات العملية أيضا ، ضعف التنسيق بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، مما يؤثر على فعالية الرقابة على الاعتراف. كما أن 
رورة تعزيز فعال للمساعدة القانونية، خاصة في المناطق النائية، يجعل المتهمين من الفئات الفقيرة عرضة للإكراه. وقد أوصت المنظمات الحقوقية بض

5نظام المساعدة القانونية، وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق المتهم  . 

 رابعا : الحلول المقترحة 
( من قانون أصول 216دم، يمكن اقتراح جملة من الحلول للتحديات التي تواجه الاعتراف في القانون العراقي. أولا ، تعديل المادة )بناء  على ما تق

حة على حق المحاكمات الجزائية لتحديد ماهية الإكراه وأنواعه، مع النص صراحة على أن أي إخلال بحرية الإرادة ي بطل الاعتراف. ثانيا ، النص صرا
دائي، مع لمتهم في الصمت، وإلزام جهات التحقيق بإعلامه بهذا الحق قبل الاستجواب. ثالثا ، جعل حضور المحامي إلزاميا  في مرحلة التحقيق الابتا
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حفظ إمكانية الاستعانة بمحام منتدب لمن لا يستطيع تحمل التكاليف. رابعا ، إلزام جهات التحقيق بالتسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، و 
ير التسجيلات كجزء من ملف الدعوى. خامسا ، تعزيز الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، من خلال زيادة عدد قضاة التحقيق وتوف

، تعزيز التدريب اللازم لهم. سادسا ، وضع معايير موضوعية لتقدير الاعتراف، تستند إلى ظروف الاستجواب ومدته ووجود المحامي وتسجيله. سابعا  
ة على التعاون بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، من خلال آليات تنسيق واضحة. ثامنا ، تطوير نظام المساعدة القانونية، وتدريب رجال الشرط

 احترام حقوق المتهم.

 المبحث الثاني: الاعتراف في القانون الجنائي الإيراني: ماهيته وتحدياته 
 اف وطبيعته القانونية في القانون الإيرانيالمطلب الأول: ماهية الاعتر  
 أولا : تعريف الاعتراف في القانون الإيراني 

( من قانون العقوبات 164، بل ورد تعريفه في المادة )2013( من قانون الإجراءات الجزائية الإيراني لسنة 164لم يرد تعريف الاعتراف في المادة )
1« الإقرار هو إخبار الشخص بارتكاب الجريمة من جانب نفسه»، حيث نص ت على أن ه: 1320( لسنة یالإسلامي )قانون مجازات اسلام  .}

أكان ذلك أمام ومن هذا التعريف ي ستفاد أن  الاعتراف تصريح صادر من المتهم نفسه، يتضم ن إخبارا  منه بارتكابه فعلا  مجر ما  منسوبا  إليه، سواء 
 جهة قضائية أم غيرها.

الشروط التي يجعل الاعتراف معتبرا  دليلا  أمام المحكمة، إذ اشترطت أن  2013( من قانون الإجراءات الجزائية الإيراني لسنة 360ة )بي نت الماد وقد
2الشروط  هذهيكون الاعتراف صريحا  وخاليا  من الشبهة والترديد في صح ته واختياري ته، بحيث تصدر المحكمة حكمها استنادا  إليه عند توافر   .}

 ومن ثم  فإن  الجهة القضائية ليست عنصرا  في ماهية الاعتراف، بل هي شرط في حجي ته وإثباته أمام المحكمة.

نصر موضوعي يتعلق بمضمون الاعتراف؛ عتحليل التعريف الإيراني إلى عنصرين أساسيين: العنصر الأول هو الإخبار بارتكاب الجريمة، وهو  ويمكن
الاعتراف. أم ا صدور الاعتراف  الإخبار من المتهم نفسه عن فعل منسوب إليه، وهو عنصر شخصي يتعلق بمصدر والعنصر الثاني هو صدور هذا

ة . والملاحظ أن  التعريف الإيراني، بهذا المعنى، الجهة القضائية المختصة، فهو شرط إجرائي لاعتباره دليلا  قضائيا ، وليس جزءا  من تعريفه ماهي مأما
وهو ما يعكس تأث ر  قراري،اري بدلا  من الب عد الإمع التعريفات الفقهية والقانونية المقارنة، لكنه يتمي ز بتركيزه على الب عد الإخبيتوافق في جوهره 

 القانون الإيراني بالفقه الإسلامي في هذا الشأن.

 ثانيا : الطبيعة القانونية للاعتراف
نية للاعتراف، فمنهم من يعد ه دليلا  من أدلة الإثبات، ومنهم من يعد ه تصرفا  إجرائيا ، ومنهم من اختلف الفقه الإيراني في تحديد الطبيعة القانو  وقد

ثم فإنه يحمل في  نيعد ه وسيلة دفاع. والراجح في الفقه الإيراني أن الاعتراف دليل إثبات له طبيعة خاصة، فهو دليل يصدر من المتهم نفسه، وم
أن هذه الطبيعة الخاصة لا تعني أن الاعتراف دليل مطلق، بل هو دليل يخضع لتقدير القاضي، ولا يجوز الأخذ به  طياته اعترافا  ضد المصلحة. غير
3إلا إذا كان صادرا  بحرية واختيار . 
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تخدم لإثبات ذهب الفقه الإيراني إلى أن الاعتراف، من حيث طبيعته، يجمع بين كونه دليلا  ووسيلة دفاع في آن واحد، ذلك أنه من جهة ي س وقد
 اذالجريمة، ومن جهة أخرى قد ي ستخدم من قبل المتهم للتخفيف من العقوبة أو للحصول على ظروف مخففة. وهذا الازدواج في الطبيعة يفسر لما

1المتهم  يحرص المشر ع على إحاطة الاعتراف بضمانات، إذ إن الاعتراف ليس مجرد دليل محايد، بل هو تصرف قد يكون له أثر كبير على مصير . 

 ثالثا : التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي 
لموضوع في مي ز المشر ع الإيراني بين الاعتراف القضائي وغير القضائي، على غرار المشر ع العراقي؛ فالاعتراف القضائي هو الذي يصدر أمام قاضي ا

ضباط الشرطة  أمامتقل. لا ي عد  الاعتراف الصادر خارج المحكمة، كالاعتراف المدو ن مس ليجلسة المحاكمة، وهو الاعتراف المعتبر شرعا  وقانونا  كدل
( من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني )المصادق عليه عام 218( من المادة )2)الضابطة القضائية(، دليلا  شرعيا  ملزما ؛ إذ نص ت التبصرة )

الإيرانية أقوال المتهم  لجنائيةوعليه، تجر د المنظومة ا«. الإقرار أن يقع لدى القاضي في المحكمةي شترط للاعتداد بشرعية »( صراحة  على أن: 2013
2دون أن تنهض سببا  منفردا  للإدانة.« علم القاضي»لدى الشرطة من حجية الإقرار الكاملة، ولا تتعدى كونها قرينة أو أمارة قد تساهم في تكوين   

ه، لا يخلو من إشكالات عملية، ذلك أن الشرطة قد تلجأ إلى استدراج المتهم للاعتراف أمامها ثم إعادة الاعتراف أن هذا التمييز، على أهميت غير
الاعتراف القضائي  بينأمام النيابة العامة، مما يثير تساؤلا  حول مدى حرية الاعتراف الثاني. وقد انتقد الفقه الإيراني هذا الوضع، معتبرا  أن التمييز 

3ضائي لا يكفي وحده لحماية حرية الاعتراف، بل لا بد من ضمانات إجرائية إضافية، كحضور المحامي وحظر الاستجواب الطويل وغير الق . 

 رابعا : مبدأ حرية الإرادة في القانون الإيراني وأثره في صياغة الاعتراف 
( 169به إلا إذا صدر عن إرادة واعية وسليمة من أي عيب. نص ت المادة ) يخضع الاعتراف في النظام الجنائي الإيراني لمبدأ حرية الإرادة؛ فلا ي عتد  

الإقرار الذي ي ؤخذ تحت وطأة الإكراه أو الإجبار أو التعذيب أو الأذى النفسي أو »من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني صراحة  على أن: 
( من قانون الإجراءات الجزائية من حظر 60، فضلا  عما أقر ته المادة )«مع المتهم الجسدي فاقد  لأي قيمة واعتبار، وتلتزم المحكمة بإعادة التحقيق

( من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تقضي 38الإكراه أثناء الاستجواب وبطلان الأقوال الناشئة عنه. يتطابق ذلك كليا  مع المادة )
4الاعتراف الناتج عنه من أي أثر قانوني.بالحظر القاطع للتعذيب لانتزاع الإقرار وتجر د   

صر الإرادي، ويعني أن الاعتراف يجب أن يصدر تحليل مبدأ حرية الإرادة في القانون الإيراني إلى ثلاثة عناصر أساسية: العنصر الأول هو العن ويمكن
ضغط أو إكراه  يالاعتراف يجب أن يخلو من أ لبي، ويعني أنعن إرادة واعية ومختارة، لا عن إرادة منعدمة أو معيبة؛ والعنصر الثاني هو العنصر الس

فهم المتهم لطبيعة الاعتراف وآثاره بأو تهديد أو استدراج؛ والعنصر الثالث هو العنصر الإيجابي، ويعني أن الاعتراف يجب أن يكون مصحوبا  
 بتوافرها جميعا .القانونية. وهذه العناصر الثلاثة متكاملة، ولا يتحقق مبدأ حرية الإرادة إلا 
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( من 38ذهب الفقه الإيراني إلى أن مبدأ حرية الإرادة في الاعتراف ليس مجرد ضمانة إجرائية، بل هو مبدأ دستوري مستمد من المادة ) وقد
ف مأخوذ بالإكراه ( التي تكفل حق المتهم في محاكمة عادلة. ومن هنا، فإن أي اعترا32الدستور، التي تحظر التعذيب بجميع صوره، ومن المادة )

1ي عد  مجرد دليل باطل، بل هو انتهاك للحقوق الدستورية للمتهم، ويستوجب مساءلة المسؤولين عنه  لا . 

عتراف ذلك، فإن الفقه الإيراني يشير إلى أن هذا النص، رغم أهميته، لم ي فع ل بالشكل الكافي في الممارسة العملية، ذلك أن الرقابة على الا ومع
 وتيالإكراه تبقى رقابة لاحقة، أي أن المتهم هو الذي يتحمل عبء إثبات وقوع الإكراه، وهو عبء ثقيل في ظل غياب التسجيل الصالمأخوذ ب

ل الإلزامي والمرئي للاستجواب. ومن هنا، فإن مبدأ حرية الإرادة، رغم تكريسه دستوريا  وقانونيا ، يبقى بحاجة إلى آليات عملية لتفعيله، كالتسجي
2تجواب، وحضور المحامي، والرقابة القضائية المسبقة للاس . 

 خامسا : موقف الفقه الإسلامي من الاعتراف وأثره في القانون الإيراني 
هم ات، لكنيتعلق بموقف الفقه الإسلامي من الاعتراف، فإن الفقهاء المسلمين، قد أولوا الاعتراف اهتماما  كبيرا ، واعتزوه دليلا  من أدلة الإثب وفيما

الحدود »لا ي عتبر، مستندين إلى قاعدة  الإكراهشد دوا على ضرورة أن يكون صادرا  عن إرادة حرة. وقد أشار الفقهاء إلى أن الاعتراف المأخوذ تحت 
3سبق، كما وقد كان لهذا الموقف الفقهي أثر واضح في صياغة النصوص القانونية الإيرانية«. لا ضرر ولا ضرار»، وإلى حديث «ت درأ بالشبهات . 

ه ذهب الفقه الإيراني المعاصر إلى أن المشر ع الإيراني، في صياغته لنصوص الاعتراف، قد استلهم التراث الفقهي الإسلامي، لكنه أضاف إلي وقد
. لقضائيقضائي وغير اضمانات مستمدة من الاتجاهات التشريعية الحديثة، كالنص على بطلان الاعتراف المأخوذ بالإكراه، والتمييز بين الاعتراف ال

4وهذا الجمع بين التراث والحداثة يثري النصوص القانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بمدى اتساق هذه النصوص وتطبيقها  . 

ة، وهو جمع يثري النصوص لتشريعية الحديثاهنا، فإن القانون الإيراني، في تنظيمه للاعتراف، يجمع بين التراث الفقهي الإسلامي والاتجاهات  ومن
في  نسي في القانون الإيراني لا يكمالقانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بمدى اتساق هذه النصوص وتطبيقها. فالتحدي الأسا

 غياب النصوص، بل في ضعف تفعيلها، وفي الفجوة بين النص والواقع.

 اقي والإيراني في ماهية الاعترافسادسا : المقارنة الأولية بين القانونين العر  
نين العراقي والإيراني في ماهية الاعتراف، لبيان أوجه الانتقال إلى تحليل التحديات في القانون الإيراني، يجدر بنا أن نعقد مقارنة أولية بين القانو  وقبل

قضائية مختصة، ويشترطان  جهةرار المتهم أمام الاعتراف بأنه إقالتشابه والاختلاف بينهما. فأما أوجه التشابه، فتتمثل في أن كلا القانونين يعر ف 
ن الاعتراف المأخوذ بالإكراه، ويخضعان صدور الاعتراف أمام المحكمة أو قاضي التحقيق، ويمي زان بين الاعتراف القضائي وغير القضائي، ويحظرا

 الاعتراف لمبدأ حرية الإرادة.

، في حين يعر فه 2013( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 164نون الإيراني يعر ف الاعتراف في المادة )أوجه الاختلاف، فتتمثل في أن القا وأما
 الجهة»؛ وأن القانون الإيراني يشترط صدور الاعتراف أمام 1971( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 214القانون العراقي في المادة )
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، إذ يشمل النيابة العامة أيضا ؛ وأن القانون الإيراني «المحكمة أو قاضي التحقيق»وسع من تعبير القانون العراقي ، وهو تعبير أ«القضائية المختصة
(. وهذه الاختلافات، 216(، في حين ينص القانون العراقي على ذلك في المادة )169ينص صراحة على حظر الاعتراف المأخوذ بالإكراه في المادة )

تعكس اختلافا  في الفلسفة التشريعية بين النظامين، إذ يميل المشر ع الإيراني إلى توسيع نطاق الجهة القضائية المختصة، في رغم ظاهرها الشكلي، 
 حين يميل المشر ع العراقي إلى تضييق نطاقها.

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون الإيراني وحلولها 
ديات تشريعية، وتحديات قضائية، وتحديات ن الإيراني تحديات متعددة الأبعاد، يمكن تصنيفها في ثلاث فئات رئيسية: تحالاعتراف في القانو  تواجه

 عملية. وسنحاول في هذا المطلب تحليل كل فئة من هذه التحديات، ثم اقتراح الحلول المناسبة لها.

 أولا : التحديات التشريعية 
ة من النقائص التي تعتري النصوص القانونية المنظمة للاعتراف. وأول هذه التحديات هو الغموض الذي يكتنف التحديات التشريعية في جمل تتمثل

، إذ لم يحدد المشر ع ماهية الإكراه الموجب قانون الإجراءات الجنائية الايراني (169الواردة في المادة )« الإكراه»بعض المصطلحات القانونية، كعبارة 
ولا أنواعه، ولا مدى تأثيره. وهذا الغموض يفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي، الذي قد يتفاوت في تقدير الإكراه، مما يهدد لبطلان الاعتراف، 

1وحدة التطبيق القانوني  . 

الإكراه المعنوي  ادي فقط، أم يمتد إلىتحليل هذا الغموض إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بتعريف الإكراه، فهل يشمل الإكراه الم ويمكن
والضغط  لنوم التعذيب النفسي والحرمان من اوالتهديد والوعود؟ والجانب الثاني يتعلق بأنواع الإكراه، فهل يشمل التعذيب الجسدي فقط، أم يمتد إلى

وهذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى تدخل  تأثر فقط؟النفسي؟ والجانب الثالث يتعلق بمدى تأثير الإكراه، فهل ي بطل الاعتراف بكامله، أم ي بطل الجزء الم
 تشريعي لتوضيحها، وإلا فإن الاجتهاد القضائي سيبقى متفاوتا .

التحديات هو عدم النص صراحة على حق المتهم في الصمت، ذلك أن القانون الإيراني، على الرغم من إقراره بمبدأ حرية الإرادة، لم ينص  وثاني
 وضع،جابة، مما يجعله عرضة للاستجواب المطول، وقد ي فسر صمته كدليل على الإدانة. وقد انتقد الفقه هذا العلى حق المتهم في الامتناع عن الإ

، وقد كرسته المواثيق الدولية، وبخاصة المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق  14معتبرا  أن حق الصمت ضمانة أساسية من ضمانات الاعتراف الحر 
2المدنية والسياسية  . 

 التحديات هو عدم إلزامية حضور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، فالقانون الإيراني يجيز للمتهم أن يستعين بمحام، لكنه لا يشترط وثالث
 لاستدراج،حضوره أثناء الاستجواب، مما يضعف ضمانات الاعتراف. وقد أشار الفقه إلى أن حضور المحامي ي عد  ضمانة جوهرية، لأنه يمنع الإكراه وا

ويضمن تسجيل الاستجواب بشكل صحيح. ومن هنا، فإن غياب المحامي في مرحلة الاستجواب يجعل الاعتراف عرضة للشك، ويضعف قيمته 
3الثبوتية  . 
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بقى الاعتراف التحديات هو عدم النص على التسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، وهو ما يجعل التحقق من سلامة الاعتراف أمرا  صعبا ، إذ ي ورابع
من  كالمأخوذ في مرحلة التحقيق الابتدائي عرضة للإنكار لاحقا . وقد أوصى الفقه بضرورة إلزام جهات التحقيق بتسجيل الاستجواب، لما في ذل

1ضمانة للطرفين: للمتهم من الإكراه، وللنيابة من الإنكار  . 

جم في حال عدم إلمامه باللغة الفارسية، ذلك أن القانون الإيراني، على الرغم التحديات هو عدم النص على حق المتهم في الاستعانة بمتر  وخامس
من إقراره بحق الدفاع، لم ينص صراحة على حق المتهم في مترجم في مرحلة الاستجواب، مما يضعف ضمانات الاعتراف في حالات المتهمين من 

من  14مترجم ي عد  ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، وقد كرسته المادة  الناطقين بالفارسية. وقد أشار الفقه إلى أن حق المتهم في يرغ
2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 

 ثانيا : التحديات القضائية 
ة في مرحلة التحقيق الابتدائي، التحديات القضائية في القانون الإيراني في عدة جوانب جوهرية، يأتي في مقدمتها اتساع سلطة النيابة العام تتمثل

 لقيقد منح النيابة العامة صلاحيات واسعة في استجواب المتهم وجمع الأدلة، بما في ذلك ت 2013ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية لسنة 
أمام النيابة العامة قد يكون عرضة الاعتراف، دون أن تكون هذه الصلاحيات مقترنة دائما  برقابة قضائية فعلية. ومن هنا، فإن الاعتراف المأخوذ 

أن اتساع  معتبرا  للإكراه أو الاستدراج، خاصة في ظل غياب المحامي وانعدام التسجيل الإلزامي للاستجواب. وقد انتقد الفقه الإيراني هذا الوضع، 
3تهم سلطة النيابة العامة يتعارض مع مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، ويضعف ضمانات الم . 

لمتهم، فهل تملك النيابة العامة صلاحية تحليل هذا التحدي إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بصلاحية النيابة العامة في استجواب ا ويمكن
 تراف،ييم الاعة النيابة العامة في تقاستجواب المتهم مباشرة، أم يجب أن يكون الاستجواب أمام قاضي التحقيق؟ والجانب الثاني يتعلق بصلاحي

قيق؟ والجانب الثالث يتعلق بصلاحية فهل تملك النيابة العامة صلاحية الأخذ بالاعتراف أو رفضه، أم أن هذه الصلاحية من اختصاص قاضي التح
وهذه الجوانب  كراه؟أخوذ بالإ ا إذا تبين لها أنه مالنيابة العامة في الطعن في الاعتراف، فهل تملك النيابة العامة صلاحية الطعن في اعتراف أ خذ أمامه

 الثلاثة تحتاج إلى توضيح تشريعي، وإلا فإن اتساع سلطة النيابة العامة سيبقى مصدرا  لتحد  قضائي.

قي، العراالتحديات القضائية أيضا ، مسألة الاعتراف غير القضائي وإعادة الاعتراف أمام الجهة القضائية. فالقانون الإيراني، على غرار القانون  ومن
العامة أو  النيابةينص على أن الاعتراف أمام ضباط الشرطة لا ي عتبر دليلا ، غير أن الممارسة العملية تكشف عن حالات ي عاد فيها الاعتراف أمام 

ثره بالاعتراف قاضي التحقيق بعد أن يكون قد أ خذ تحت الإكراه أمام الشرطة، مما يثير تساؤلا  حول مدى استقلالية الاعتراف الثاني ومدى تأ
الثاني، مع إلزام  عترافالأول. وقد اقترح الفقه الإيراني ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاعتراف الأول، للتأكد من عدم تأثيره على الا

4جهات التحقيق بتسجيل الظروف التي أ خذ فيها الاعتراف الأولي  . 

لتقدير الاعتراف، ذلك أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الأخذ بالاعتراف  التحديات القضائية كذلك، عدم وجود معايير واضحة ومن
دعا أو رفضه، دون أن يكون ملزما  بمعايير محددة. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تفاوت في الأحكام، وإلى عدم اتساق في الممارسة القضائية. وقد 
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اف، مستندة إلى ظروف الاستجواب ومدته ووجود المحامي وتسجيله، وإلى إلزام القاضي الإيراني إلى وضع معايير موضوعية لتقدير الاعتر  لفقها
1بتسبيب قراره في الأخذ بالاعتراف أو رفضه  . 

ات الإثب التحديات القضائية أيضا ، مسألة الاعتراف في الجرائم الإلكترونية، ذلك أن القانون الإيراني لم يواكب بعد التطورات التقنية في مجال ومن
الفقه  رالجنائي، مما يثير إشكالات حول مدى حجية الاعتراف المأخوذ عبر الوسائل الإلكترونية، وحول ضمانات التحقق من سلامته. وقد أشا

2إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية لتشمل الاعتراف الإلكتروني، مع إحاطته بضمانات مماثلة لضمانات الاعتراف التقليدي  . 

القضائية كذلك، مسألة الاعتراف في الجرائم التي تمس الأمن القومي، حيث قد ت ستثنى هذه الجرائم من بعض الضمانات الإجرائية، التحديات  ومن
م الباب أما فتحمما يثير تساؤلا  حول مدى اتساق هذا الاستثناء مع المعايير الدولية. وقد انتقد الفقه هذا الوضع، معتبرا  أن الاستثناءات الواسعة ت

3انتهاكات حقوق المتهم، وتتعارض مع مبدأ عدم جواز الاعتراف المأخوذ بالإكراه في جميع الجرائم . 

 ثالثا : التحديات العملية 
التحديات العملية في القانون الإيراني في ظروف التحقيق والاستجواب، من قبيل الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ونقص التدريب القانوني  تتمثل

شرطة، وغياب الوسائل التقنية الحديثة. ففي كثير من الحالات، ي ستجوب المتهم في ظروف غير مناسبة، وقد يتعرض لضغط نفسي أو لرجال ال
 يدفعه إلى الاعتراف. وقد أشارت التقارير الحقوقية الدولية إلى أن نسبة من الاعترافات في إيران ت ؤخذ في مرحلة التحقيق الأولي، حيث يجسد

4انات أضعف تكون الضم . 

لاحتجاز يؤدي إلى ضغط نفسي على اتحليل هذا التحدي إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بظروف الاحتجاز، فالاكتظاظ في مراكز  ويمكن
 يجعل رجال ة، فغياب التدريب القانونيالمتهم، وقد يدفعه إلى الاعتراف للتخلص من الظروف الصعبة؛ والجانب الثاني يتعلق بتدريب رجال الشرط

، فغياب التسجيل الصوتي والمرئي يجعل غير مؤهلين للتعامل مع المتهمين بشكل يحترم حقوقهم؛ والجانب الثالث يتعلق بالوسائل التقنية لشرطةا
 التحقق من سلامة الاعتراف أمرا  صعبا .

ا يؤثر على فعالية الرقابة على الاعتراف. كما أن غياب نظام التحديات العملية أيضا ، ضعف التنسيق بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، مم ومن
تعزيز  بضرورةفعال للمساعدة القانونية، خاصة في المناطق النائية، يجعل المتهمين من الفئات الفقيرة عرضة للإكراه. وقد أوصت المنظمات الحقوقية 

5تهم نظام المساعدة القانونية، وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق الم . 
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 التحديات العملية كذلك، مسألة الاعتراف في الجرائم التي تمس الأمن القومي، حيث قد ت ستثنى هذه الجرائم من بعض الضمانات الإجرائية، ومن
الباب أمام  تحاسعة تفمما يثير تساؤلا  حول مدى اتساق هذا الاستثناء مع المعايير الدولية. وقد انتقد الفقه هذا الوضع، معتبرا  أن الاستثناءات الو 

1انتهاكات حقوق المتهم، وتتعارض مع مبدأ عدم جواز الاعتراف المأخوذ بالإكراه في جميع الجرائم . 

 رابعا : الحلول المقترحة 
ص ن إرادته من لم تعد مسألة الاعتراف القضائي تقتصر على مجرد تدوين أقوال المتهم، بل ترتبط بنيويا  بمدى توفير الضمانات الإجرائية التي تح

( 169العيوب. يتطلب تدارك الثغرات العملية مراجعة شاملة لصياغة النصوص الحاكمة لهذه المسألة. يبرز في مقدمة ذلك تدقيق صياغة المادة )
وضع تعريف منضبط ؛ إذ تكتفي المادة الحالية بتقرير بطلان الإقرار المأخوذ تحت وطأة الإكراه أو التعذيب دون 2من قانون العقوبات الإسلامي

د د ماهية الإكراه، مع تق نين للضغط النفسي أو المعنوي الذي قد يم ارس خلف الأبواب المغلقة. يستوجب ذلك إدراج معايير موضوعية واضحة تح 
 قاعدة استبعاد الدليل المشوب تلقائيا  دون ترك مساحة واسعة للسلطة التقديرية.

( من قانون الإجراءات الجزائية منحت المتهم مكنة الامتناع 197علية الحق في الصمت. فرغم أن المادة )يقودنا الحديث عن حرية الإرادة إلى فا
ي ، إلا أن التشريع لم ي لزم المحقق صراحة  بإنذار المتهم وتفهيمه هذا الحق قبيل الشروع في الاستجواب تحت طائلة بطلان الأقوال. ينبغ3عن الإجابة

رخصة مدو نة في النص إلى التزام إجرائي مسبق يقع على عاتق جهة التحقيق. يتصل بذلك ضمان الحضور الفعلي تحويل هذا الحق من مجرد 
( 48( من القانون ذاته فتحت باب الاستعانة بمحام  في مرحلة التحقيق الابتدائي، إلا أن القيود الواردة في المادة )190للمحامي؛ فمع أن المادة )
ي تفرغ هذه الحماية من محتواها في أكثر القضايا حساسية. يتعين تقليص هذه الاستثناءات وفتح الباب أمام الدفاع بشأن جرائم الأمن القوم

 المستقل لضمان سلامة الإجراءات.

بصري الكامل قضائية بالتوثيق السمعي والتقتضي التطورات الجنائية المعاصرة حسم النزاع حول بيئة الاستجواب بإلزام جهات التحقيق والضابطة ال
على المساس بحرية المتهم. كما يجب  للجلسات، وإلحاق هذه التسجيلات بملف القضية تحت إشراف قضائي دقيق، مع اعتبار انعدام التوثيق قرينة

لتحريف إرادة تقل فور القبض، تجنبا  ( من قانون الإجراءات الجزائية بصورة تضمن حق الاستعانة بمترجم مؤهل ومس200تفعيل مقتضيات المادة )
لقضائية، ومواكبة الأنماط المستحدثة  المتهم أو استدراج أقواله بسبب عائق لغوي. تدعيم هذه الإجراءات يقترن بتدريب مستمر لرجال الشرطة ا

 كالإقرار الرقمي، لتحقيق الموازنة الحتمية بين كفاءة الملاحقة الجنائية وصون الحريات الفردية.

 النتائج 
، يمكن استخلاص جملة من النتائج الأساسية التي لية مقارنة للتحديات التي تواجه الاعتراف في القانونين الجنائيين العراقي والإيرانيدراسة تحلي بعد

 تعكس طبيعة هذه التحديات ومدى فعالية الحلول المقترحة.

، من خلال التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي، وحظر يتضح من التحليل أن كلا القانونين قد أرسى إطارا  نظريا  متقدما  للاعتراف أولا ،
إذ إن  لتطبيق،الاعتراف المأخوذ بالإكراه، وإخضاع الاعتراف لمبدأ حرية الإرادة. غير أن هذا الإطار النظري يبقى بحاجة إلى تعزيز على مستوى ا
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أن المشكلة ليست في غياب النصوص، بل في ضعف تفعيلها، وفي غياب  الفجوة بين النص والواقع لا تزال قائمة في كلا النظامين. وهذا يعني
 الآليات العملية التي تضمن تطبيقها.

، وعدم النص صراحة «الإكراه»تشترك التحديات التشريعية في كلا القانونين في الغموض الذي يكتنف بعض المصطلحات القانونية، كعبارة  ثانيا ،
لزامية حضور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وعدم النص على التسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب. على حق المتهم في الصمت، وعدم إ

التحديات تتطلب تدخلا  تشريعيا  لتعديل النصوص القانونية وتوضيحها. ومن هنا، فإن الإصلاح التشريعي ي عد  خطوة أولى ضرورية، لكنها  هذه
 ف ق بإصلاحات قضائية وعملية.غير كافية وحدها، إذ يجب أن ت را

تُتلف التحديات القضائية بين القانونين في بعض الجوانب، ففي القانون العراقي تتمثل في ضعف الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق  ثالثا ،
واضحة  معاييرلنظامين يشتركان في عدم وجود الابتدائي، وفي القانون الإيراني تتمثل في اتساع سلطة النيابة العامة في استجواب المتهم. غير أن كلا ا

فها لتقدير الاعتراف، وفي مسألة إعادة الاعتراف أمام الجهة القضائية بعد أخذه تحت الإكراه. وهذا يعني أن التحديات القضائية، رغم اختلا
 الظاهري، تشترك في جوهرها في غياب الرقابة الفعلية على مرحلة الاستجواب.

لتحديات العملية في كلا القانونين، من قبيل ظروف التحقيق غير المناسبة، ونقص التدريب القانوني لرجال الشرطة، وغياب الوسائل تتشابه ا رابعا ،
القانونية.  نصوصالتقنية الحديثة، وضعف نظام المساعدة القانونية. هذه التحديات تتطلب استثمارا  في البنية التحتية والتدريب، إلى جانب تطوير ال

 ومن هنا، فإن الإصلاح القانوني وحده لا يكفي، بل يجب أن ي راف ق باستثمار في الموارد البشرية والمادية.

، يتضح من التحليل أن الحلول المقترحة تتقاطع في كثير من الجوانب، مما يشير إلى إمكانية الاستفادة من التجارب المتبادلة بين البلدين خامسا ،
في مجال تطوير  وإيرانة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن هنا، فإن التعاون القانوني بين العراق وإلى وجود أرضية مشترك

 ضمانات الاعتراف يمكن أن يكون مثمرا ، خاصة في ظل التشابه الكبير بين النظامين القانونيين.

ضمانة إجرائية، بل هو شرط جوهري لعدالة الإجراءات الجزائية، ولحماية الكرامة الإنسانية.  تؤكد الدراسة أن الاعتراف الحر  ليس مجرد سادسا ،
كم ومن ثم، فإن أي إصلاح تشريعي أو قضائي في هذا المجال يجب أن ينطلق من مبدأ أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يمكن أن يكون أساسا  لح

م مكافحة الجريمة، بل هي شرط لشرعية هذه المكافحة. وهذا المبدأ، رغم إقراره في كلا القانونين، عادل، وأن حماية حقوق المتهم ليست عقبة أما
 يبقى بحاجة إلى ترجمة عملية في الممارسة القضائية.

ظهر أن كلا  منهما يحمل تكشف الدراسة عن أهمية البعد المقارن في تطوير التشريعات الوطنية، ذلك أن مقارنة القانونين العراقي والإيراني ت   سابعا ،
لا ي عتبر  شرطةنقاط قوة يمكن للآخر الاستفادة منها. فالقانون العراقي، على سبيل المثال، يتميز بنصه الصريح على أن الاعتراف أمام رجال ال

الاعتراف المأخوذ بالإكراه في المادة  دليلا ، وهو نص يمكن أن يستفيد منه القانون الإيراني؛ في حين يتميز القانون الإيراني بنصه الصريح على حظر
 (، وهو نص يمكن أن يستفيد منه القانون العراقي في تطوير نصه المماثل.169)

ابطة وأخيرا ، تُلص الدراسة إلى أن التحديات التي تواجه الاعتراف في القانونين العراقي والإيراني ليست تحديات منفصلة، بل هي تحديات متر  ثامنا ،
تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح التشريعي، والتطوير القضائي، والاستثمار العملي، والتعاون الدولي. ومن هنا، فإن أي حل ومتداخلة، 

 جزئي لن يكون كافيا ، بل يجب أن يكون الحل شاملا  ومتكاملا ، يستند إلى تحليل دقيق للواقع، وإلى مقارنة موضوعية بالتجارب الدولية.
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 التوصيات 
، على النتائج المستخلصة من الدراسة، يمكن تقديم جملة من التوصيات التي تستهدف تحسين ضمانات الاعتراف في القانونين العراقي والإيراني ناء  ب

 وتطوير الممارسة القضائية في هذا المجال.

كلا البلدين، لتحديد ماهية الإكراه وأنواعه ومدى تأثيره على مستوى التشريع، توصي الدراسة بتعديل النصوص القانونية المنظمة للاعتراف في   أولا ،
 مت،على صحة الاعتراف، مع النص صراحة على أن أي إخلال بحرية الإرادة ي بطل الاعتراف. كما توصي بالنص صراحة على حق المتهم في الص

 في مرحلة التحقيق الابتدائي، مع إمكانية الاستعانة بمحام وإلزام جهات التحقيق بإعلامه بهذا الحق قبل الاستجواب، وبجعل حضور المحامي إلزاميا  
 منتدب لمن لا يستطيع تحمل التكاليف.

توصي الدراسة بإلزام جهات التحقيق في كلا البلدين بالتسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، وحفظ التسجيلات كجزء من ملف الدعوى،  ثانيا ،
الإكراه، وللنيابة من الإنكار. كما توصي بوضع معايير موضوعية لتقدير الاعتراف، تستند إلى ظروف  لما في ذلك من ضمانة للطرفين: للمتهم من

 ومدته ووجود المحامي وتسجيله، وإلزام القاضي بتسبيب قراره في الأخذ بالاعتراف أو رفضه. الاستجواب

رحلة التحقيق الابتدائي، من خلال زيادة عدد قضاة التحقيق وتوفير على مستوى المؤسسات، توصي الدراسة بتعزيز الرقابة القضائية على م ثالثا ،
التحقيق.  ضيالتدريب اللازم لهم، وتقليص سلطة النيابة العامة في استجواب المتهم في القانون الإيراني، وإخضاع قراراتها في هذا الشأن لرقابة قا

 من خلال آليات تنسيق واضحة.كما توصي بتعزيز التعاون بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، 

 توصي الدراسة بتطوير نظام المساعدة القانونية في كلا البلدين، وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق المتهم، وتوفير الوسائل التقنية رابعا ،
مماثلة  تلإلكتروني، مع إحاطته بضماناالحديثة لمراكز التحقيق، وتحسين ظروف الاحتجاز. كما توصي بتطوير النصوص القانونية لتشمل الاعتراف ا

 سان.لضمانات الاعتراف التقليدي، ومراجعة الاستثناءات المتعلقة بجرائم الأمن القومي، وضمان عدم تعارضها مع المعايير الدولية لحقوق الإن

اف، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم توصي الدراسة بتعزيز التعاون القانوني بين العراق وإيران في مجال تطوير ضمانات الاعتر  خامسا ،
الأخرى  لندوات ومؤتمرات مشتركة، وإعداد دراسات مقارنة. كما توصي بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الحقوقية، والاستفادة من تجارب الدو 

 في هذا المجال.

ضمانة لعدالة الإجراءات الجزائية، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات توصي الدراسة بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاعتراف الحر  ك سادسا ،
 التعليمية، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية حقوق المتهمين.

جهات التحقيق بإعلام المحامي بموعد الاستجواب، وتمكينه توصي الدراسة بتعزيز دور المحامين في مرحلة التحقيق الابتدائي، من خلال إلزام  سابعا ،
 بلدين،من حضور الاستجواب، ومن تقديم ملاحظاته، ومن الطعن في أي إجراء يخالف القانون. كما توصي بإنشاء نقابات محامين قوية في كلا ال

 تكون قادرة على الدفاع عن حقوق المتهمين، وعلى مراقبة إجراءات التحقيق.

 توصي الدراسة بتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية في كلا البلدين، من خلال إشراك المنظمات الحقوقية في مراقبة ثامنا ،
في  ةالشفافيإجراءات التحقيق، وفي إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق المتهمين، وفي تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات. كما توصي بتعزيز 

 إجراءات التحقيق، من خلال نشر الإحصاءات المتعلقة بالاعترافات، وبنتائج التحقيقات في حالات الإكراه.
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ة توصي الدراسة بتطوير برامج تدريبية متخصصة لقضاة التحقيق ورجال الشرطة في كلا البلدين، تشمل الجوانب القانونية والنفسية والأخلاقي تاسعا ،
 مجالعلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التحقيق، وعلى احترام حقوق المتهمين. كما توصي بتعزيز التخصص في  للاستجواب، وتدريبهم

سائل الجرائم الإلكترونية، من خلال تدريب القضاة ورجال الشرطة على التعامل مع الأدلة الإلكترونية، وعلى تقييم الاعتراف المأخوذ عبر الو 
 الإلكترونية.

وأخيرا ، توصي الدراسة بإجراء دراسات ميدانية مقارنة في كلا البلدين، لقياس مدى فعالية الضمانات القانونية للاعتراف في الممارسة  ،عاشرا  
 كراه،العملية، ولتحديد الفجوات بين النص والواقع، ولتقديم مقترحات مبنية على أدلة. كما توصي بتعزيز البحث العلمي في مجال الاعتراف والإ 

 من خلال تشجيع الباحثين على إجراء دراسات متخصصة، ونشرها في مجلات علمية محكمة.
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يحتل الاعتراف مكانة محورية في منظومة الإثبات الجنائي، إذ ي عد  من أقدم وأقوى الأدلة التي يعتمد عليها القضاء في إثبات الجريمة 
إرادة المتهم واعترافه بفعله، مما يجعله دليلا  يتجاوز في  ونسبتها إلى مرتكبها. ويستمد الاعتراف قيمته الثبوتية من كونه تعبيرا  مباشرا  عن

قوته كثيرا  من الأدلة المادية، ذلك أن المتهم هو أقدر الناس على بيان حقيقة ما أ سند إليه، وهو الأقرب إلى العلم بتفاصيل الفعل 
مة، إذ قد ي دفع المتهم إلى الاعتراف تحت وطأة الإكراه وظروفه ودوافعه. غير أن هذه القيمة الثبوتية الكبيرة تحمل في طياتها مخاطر جسي

أو التعذيب أو الوعود أو الاستدراج، مما يحو ل الاعتراف من دليل إثبات إلى وسيلة انتهاك للحقوق والحريات. ومن هنا نشأت الحاجة 
 عتراف المنتزع بوسائل غير مشروعة.إلى إحاطة الاعتراف بضمانات إجرائية تكفل حريته وسلامته، وتضمن عدم الاستناد إلى الا

ويثير موضوع الاعتراف إشكالات خاصة في الأنظمة القانونية التي تجمع بين التراث الفقهي الإسلامي والاتجاهات التشريعية الحديثة، 
الإنسان وحظر  الذي كر س حقوق 2005كما هو الشأن في القانونين العراقي والإيراني. فالقانون العراقي، الصادر في ظل دستور 

، المعد ل، بينما يعتمد القانون الإيراني 1971لسنة  23التعذيب، يستند في تنظيمه للاعتراف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
كلا . و 1999، الذي جاء لي عالج كثيرا  من الثغرات التي كانت تعتري القانون السابق لسنة 2013على قانون الإجراءات الجزائية لسنة 

الجرماني، ويشتركان في اعتبار الاعتراف دليلا  رئيسيا ، مع اختلاف في درجة الضمانات -النظامين ينتميان إلى التقليد القانوني الروماني
 وحجم الرقابة القضائية.

ونين العراقي والإيراني، وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى مقاربة تحليلية نقدية للتحديات التي تواجه الاعتراف في القان
وهي تحديات تتنوع بين ما هو تشريعي يتعلق بصياغة النصوص ومدى اتساقها، وبين ما هو قضائي يتعلق بممارسة السلطات المختصة، 
وبين ما هو عملي يتعلق بظروف التحقيق والاستجواب. كما أن الدراسة تهدف إلى تقديم حلول عملية مستندة إلى تحليل نصوص 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب،  14ونين ومقارنتها بالمعايير الدولية، وبخاصة المادة القان
 وهو ما يمنح البحث بعدا  تطبيقيا  إلى جانب بعده النظري.

التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون  ومن هنا، فإن السؤال الرئيس الذي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنه يتمثل في: ما هي
تساؤلات  يالجنائي العراقي والإيراني، وما هي الحلول التشريعية والقضائية والعملية الكفيلة بمواجهتها؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس

ضائية، وبأثر الاعتراف المأخوذ بالإكراه فرعية تتعلق بطبيعة الاعتراف في القانونين، وبالضمانات المحيطة به، وبمدى فعالية الرقابة الق
 على صحة الإجراءات.

تتمثل المسألة الجوهرية التي يعالجها هذا البحث في التعارض القائم بين القيمة الثبوتية للاعتراف وبين ضرورة حماية حقوق المتهم. 
ول إلى الحقيقة، غير أنه من جهة أخرى، دليل فالاعتراف، من جهة، دليل قوي ي غني القضاء عن كثير من الإجراءات، وي يس ر الوص

وضعية ضعف أمام سلطات التحقيق. ومن هنا، فإن كل نظام جزائي يواجه تحديا   شديد الحساسية لأن مصدره المتهم الذي يكون في
افظ على القيمة الثبوتية للاعتراف دون أن يتحول إلى وسيلة انتهاك للحقوق؟ وكيف يوازن بين متطلبات مكافحة  مزدوجا : كيف يح 

 الجريمة ومتطلبات حماية الحرية الشخصية؟

ني، تتخذ هذه المسألة أبعادا  خاصة، ذلك أن كلا النظامين ورث عن الفقه الإسلامي اهتماما  بالاعتراف وفي القانونين العراقي والإيرا
كدليل، لكنه أضاف إليه ضمانات مستمدة من الاتجاهات الحديثة. غير أن التطبيق العملي كشف عن فجوات، ففي العراق لا تزال 

ار حالات التعذيب والإكراه في مرحلة التحقيق، مما يثير تساؤلا  حول مدى فعالية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تشير إلى استمر 
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، فإن مسألة الاعتراف 2013الضمانات القانونية. وفي إيران، وعلى الرغم من النص الصريح على حظر الاعتراف بالإكراه في قانون 
 ل.غير القضائي وسلطة النيابة العامة في استجواب المتهم تبقى مثار جد

وتنبع صعوبة المسألة أيضا  من تعدد مستويات التحدي: فهناك تحد  تشريعي يتعلق بنصوص القانون ومدى دقتها، وتحد  قضائي يتعلق 
بتطبيق هذه النصوص، وتحد  عملي يتعلق بظروف التحقيق، وتحد  مستحدث يتعلق بالاعتراف في الجرائم الإلكترونية ووسائل الإثبات 

هنا، فإن معالجة المسألة تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، لا تكتفي بتحليل النصوص، بل تتجاوزها إلى دراسة السياق التقنية. ومن 
 التطبيقي والمقارن.

يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية والعملية التي تتكامل فيما بينها. فأما الأهداف العلمية، فيأتي في مقدمتها 
ة الاعتراف في القانونين العراقي والإيراني، من حيث تعريفه وطبيعته القانونية وموقعه في منظومة الإثبات، وبيان أوجه التشابه تحليل ماهي

والاختلاف بين النظامين في هذا الشأن. كما يهدف البحث إلى رصد التحديات التشريعية التي تواجه الاعتراف في القانونين، من 
قانونية ذات الصلة، وكشف مواطن القوة والضعف فيها، وبيان مدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق خلال تحليل النصوص ال

 الإنسان.

ومن الأهداف العلمية أيضا ، دراسة الضمانات الإجرائية المحيطة بالاعتراف في القانونين، كضمانة الحرية الإرادية، وحظر الإكراه 
ضور المحامي، والرقابة القضائية على التحقيق. ويهدف البحث إلى تقييم مدى فعالية هذه والتعذيب، وحق المتهم في الصمت، وح

الضمانات في الممارسة العملية، من خلال الاستناد إلى آراء الفقهاء والمتخصصين، وإلى ما كشفته التقارير القضائية والحقوقية من 
 ممارسات.

حلول تشريعية وقضائية وعملية للتحديات التي تواجه الاعتراف، بحيث تكون هذه وأما الأهداف العملية، فيأتي في مقدمتها تقديم 
اف الحلول مستندة إلى التحليل المقارن، وقابلة للتطبيق في السياقين العراقي والإيراني. كما يهدف البحث إلى تعزيز الوعي بأهمية الاعتر 

تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن الأهداف العملية الحر  كضمانة لعدالة الإجراءات الجزائية، وإلى الإسهام في 
أيضا ، اقتراح آليات لتعزيز الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، وتفعيل دور المحامي في مرحلة الاستجواب، وتطوير نظم 

 الإثبات الجنائي لتواكب التحديات المستحدثة.

تم بالنتائج والتوصيات وقائمة المصادر. وقد جرى توزيع المادة العلمية ي بنى هذا البح ث على مقدمة تمهيدية، ثم مبحثين رئيسيين، وتُ 
 على النحو الآتي: تعرض المقدمة إشكالية البحث وأسئلته الرئيسة والفرعية وأهميته وأهدافه العلمية والعملية والمنهج المعتمد. 

تراف في القانون الجنائي العراقي من حيث ماهيته وتحدياته، وينقسم إلى مطلبين: يتناول المطلب الأول ويتناول المبحث الأول الاع
ماهية الاعتراف وطبيعته القانونية في القانون العراقي، من حيث التعريف والطبيعة القانونية والتمييز بين الاعتراف القضائي وغير 

نصوص، في حين يتناول المطلب الثاني التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون العراقي القضائي وأثر الفقه الإسلامي في صياغة ال
 وحلولها، من خلال تحليل التحديات التشريعية والقضائية والعملية واقتراح الحلول المناسبة لها. 

ته، وينقسم إلى مطلبين: يتناول المطلب الأول أما المبحث الثاني فيتناول الاعتراف في القانون الجنائي الإيراني من حيث ماهيته وتحديا
ني ماهية الاعتراف وطبيعته القانونية في القانون الإيراني مع عقد مقارنة أولية بين القانونين العراقي والإيراني، ويتناول المطلب الثا
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ريعية والقضائية والعملية واقتراح الحلول التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون الإيراني وحلولها، من خلال تحليل التحديات التش
 المناسبة لها. 

د اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، وتتضمن الخاتمة النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات التشريعية والقضائية والعملية. وق
مقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق و والقضائية،  من خلال تحليل النصوص القانونية النافذة في البلدين، ودراسة الاتجاهات الفقهية

 .الإنسان

 المبحث الأول: الاعتراف في القانون الجنائي العراقي: ماهيته وتحدياته 

 المطلب الأول: ماهية الاعتراف وطبيعته القانونية في القانون العراقي 

 أولا : تعريف الاعتراف في القانون العراقي 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 214ن العراقي من أهم أدلة الإثبات الجنائي، وقد عر فه المشر ع في المادة )ي عد  الاعتراف في القانو 

ومن هذا التعريف ي ستفاد أن الاعتراف «. إقرار المتهم أمام المحكمة أو أمام قاضي التحقيق بارتكابه الجريمة»بأنه  1971لسنة  23رقم 
يتضمن إقرارا  منه بفعل مادي أو قانوني ي نسب إليه، ويجب أن يكون صادرا  أمام جهة قضائية مختصة، هو تصريح صادر من المتهم، 

وهي المحكمة أو قاضي التحقيق. وقد ذهب الفقه إلى أن الاعتراف بهذا المعنى يختلف عن الإقرار في القانون المدني، إذ إنه يتعلق 
1نه يخضع لضمانات أشد من ضمانات الإقرار المدني بمسألة جزائية تمس الحرية الشخصية، ومن ثم فإ ، كما أن الفقه العراقي المعاصر 

2( من القانون ذاته 216قد أك د على أن الاعتراف في القانون العراقي يتطلب توافر شرط الحرية الإرادية، استنادا  إلى المادة ) . 

ول هو صدور التصريح من المتهم، وهو عنصر شخصي يتعلق بهوية ويمكن تحليل هذا التعريف إلى ثلاثة عناصر أساسية: العنصر الأ
مصدر الاعتراف؛ والعنصر الثاني هو الإقرار بارتكاب الجريمة، وهو عنصر موضوعي يتعلق بمضمون الاعتراف؛ والعنصر الثالث هو 

ار العنصر الثالث جدلا  في صدور الاعتراف أمام جهة قضائية مختصة، وهو عنصر شكلي يتعلق بشكل الاعتراف وظروفه. وقد أث
أن الفقه، إذ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف أمام النيابة العامة لا ي عد  اعترافا  قضائيا  بالمعنى الدقيق، في حين ذهب آخرون إلى 

3النيابة العامة جهة قضائية بما يكفي لاعتبار الاعتراف أمامها قضائيا   . 

 افثانيا : الطبيعة القانونية للاعتر  
وقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للاعتراف، فمنهم من يعد ه دليلا  من أدلة الإثبات، ومنهم من يعد ه تصرفا  إجرائيا ، 
ومنهم من يعد ه وسيلة دفاع. والراجح في الفقه أن الاعتراف دليل إثبات له طبيعة خاصة، فهو دليل يختلف عن الشهادة والخبرة 

نه يصدر من الخصم نفسه، ومن ثم فإنه يحمل في طياته اعترافا  ضد المصلحة. غير أن هذه الطبيعة الخاصة لا تعني أن والقرائن، لأ
4الاعتراف دليل مطلق، بل هو دليل يخضع لتقدير القاضي، ولا يجوز الأخذ به إلا إذا كان صادرا  بحرية واختيار  . 
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ث طبيعته، يجمع بين كونه دليلا  ووسيلة دفاع في آن واحد، ذلك أنه من جهة وقد ذهب الفقه العراقي إلى أن الاعتراف، من حي
ي ستخدم لإثبات الجريمة، ومن جهة أخرى قد ي ستخدم من قبل المتهم للتخفيف من العقوبة أو للحصول على ظروف مخففة. وهذا 

إن الاعتراف ليس مجرد دليل محايد، بل هو تصرف  الازدواج في الطبيعة يفسر لماذا يحرص المشر ع على إحاطة الاعتراف بضمانات، إذ
1قد يكون له أثر كبير على مصير المتهم  . 

ومن جهة أخرى، فإن الاعتراف في القانون العراقي يخضع لمبدأ حرية الإرادة، الذي يعني أن الاعتراف لا يكون معتبرا  إلا إذا صدر 
الاعتراف »( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن 216المادة )عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا. وقد نصت 

التي تحظر  2005( من دستور 37، وهو نص يتوافق مع المادة )«الذي يقع تحت تأثير الإكراه أو التعذيب أو التهديد لا ي عتبر دليلا  
2التعذيب بجميع صوره  . 

 ثالثا : التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي 
وقد مي ز المشر ع العراقي بين الاعتراف القضائي والاعتراف غير القضائي. فالاعتراف القضائي هو الذي يصدر أمام المحكمة أو قاضي 
التحقيق، وهو الاعتراف المعتبر قانونا ، أما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر خارج هاتين الجهتين، كالاعتراف أمام رجال 

الاعتراف أمام رجال »( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن 215شخاص عاديين. وقد نصت المادة )الشرطة أو أمام أ
، وهو نص يكر س مبدأ عدم الاعتداد بالاعتراف غير القضائي، وي علي من شأن الرقابة القضائية على الاعتراف «الشرطة لا ي عتبر دليلا  

3 . 

يخلو من إشكالات عملية، ذلك أن الشرطة قد تلجأ إلى استدراج المتهم للاعتراف أمامها ثم غير أن هذا التمييز، على أهميته، لا 
ز إعادة الاعتراف أمام قاضي التحقيق، مما يثير تساؤلا  حول مدى حرية الاعتراف الثاني. وقد انتقد الفقه هذا الوضع، معتبرا  أن التميي

لحماية حرية الاعتراف، بل لا بد من ضمانات إجرائية إضافية، كحضور المحامي  بين الاعتراف القضائي وغير القضائي لا يكفي وحده
4وحظر الاستجواب الطويل  . 

بقى قاصرا  عن حماية المتهم في الممارسة ومن هنا، يمكن القول إن التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي، رغم أهميته النظرية، ي
جه أمام الجهة القضائية. وهذا على النص من خلال استدراج الاعتراف الأولي ثم إعادة إنتاالعملية، ذلك أن الشرطة قد تتحايل 

الاستجواب، وليس فقط المرحلة  الوضع يستدعي تدخلا  تشريعيا  لتوسيع نطاق الحماية، بحيث تشمل الرقابة القضائية جميع مراحل
 القضائية.

 في القانون العراقيرابعا : موقف الفقه الإسلامي من الاعتراف وأثره  
وفيما يتعلق بموقف الفقه الإسلامي من الاعتراف، فإن الفقهاء المسلمين قد أولوا الاعتراف اهتماما  كبيرا ، واعتزوه دليلا  من أدلة 

ه لا ي عتبر، الإثبات، لكنهم شد دوا على ضرورة أن يكون صادرا  عن إرادة حرة. وقد أشار الفقهاء إلى أن الاعتراف المأخوذ تحت الإكرا
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وقد كان لهذا الموقف الفقهي أثر واضح في صياغة «. لا ضرر ولا ضرار»، وإلى حديث «الحدود ت درأ بالشبهات»مستندين إلى قاعدة 
1( التي تحظر الاعتراف المأخوذ بالإكراه 216النصوص القانونية العراقية، كما يتضح من المادة ) . 

ن المشر ع العراقي، في صياغته لنصوص الاعتراف، قد استلهم التراث الفقهي الإسلامي، لكنه وقد ذهب الفقه العراقي المعاصر إلى أ
أضاف إليه ضمانات مستمدة من الاتجاهات التشريعية الحديثة، كالنص على بطلان الاعتراف المأخوذ بالإكراه، والتمييز بين الاعتراف 

ة يثري النصوص القانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بمدى القضائي وغير القضائي. وهذا الجمع بين التراث والحداث
2اتساق هذه النصوص وتطبيقها  . 

اهات التشريعية الحديثة، وهو جمع ومن هنا، فإن القانون العراقي، في تنظيمه للاعتراف، يجمع بين التراث الفقهي الإسلامي والاتج
يقها. فالتحدي الأساسي في قت نفسه إشكالات تتعلق بمدى اتساق هذه النصوص وتطبيثري النصوص القانونية، لكنه يثير في الو 

 القانون العراقي لا يكمن في غياب النصوص، بل في ضعف تفعيلها، وفي الفجوة بين النص والواقع.

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الاعتراف في القانون العراقي وحلولها 
ية: تحديات تشريعية، وتحديات ون العراقي تحديات متعددة الأبعاد، يمكن تصنيفها في ثلاث فئات رئيستواجه الاعتراف في القان

 لول المناسبة لها.قضائية، وتحديات عملية. وسنحاول في هذا المطلب تحليل كل فئة من هذه التحديات، ثم اقتراح الح

 أولا : التحديات التشريعية 
ة من النقائص التي تعتري النصوص القانونية المنظمة للاعتراف. وأول هذه التحديات هو الغموض تتمثل التحديات التشريعية في جمل

(، إذ لم يحدد المشر ع ماهية الإكراه الموجب 216الواردة في المادة )« الإكراه»الذي يكتنف بعض المصطلحات القانونية، كعبارة 
لغموض يفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي، الذي قد يتفاوت في تقدير لبطلان الاعتراف، ولا أنواعه، ولا مدى تأثيره. وهذا ا

3الإكراه، مما يهدد وحدة التطبيق القانوني  . 

كراه المادي فقط، أم يمتد إلى ويمكن تحليل هذا الغموض إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بتعريف الإكراه، فهل يشمل الإ 
الجسدي فقط، أم يمتد إلى التعذيب  والجانب الثاني يتعلق بأنواع الإكراه، فهل يشمل التعذيب الإكراه المعنوي والتهديد والوعود؟

بطل الاعتراف بكامله، أم ي بطل الجزء النفسي والحرمان من النوم والضغط النفسي؟ والجانب الثالث يتعلق بمدى تأثير الإكراه، فهل ي  
 ضائي سيبقى متفاوتا .خل تشريعي لتوضيحها، وإلا فإن الاجتهاد القالمتأثر فقط؟ وهذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى تد

وثاني التحديات هو عدم النص صراحة على حق المتهم في الصمت، ذلك أن القانون العراقي، على الرغم من إقراره بمبدأ حرية 
طول، وقد ي فسر صمته كدليل على الإدانة. الإرادة، لم ينص على حق المتهم في الامتناع عن الإجابة، مما يجعله عرضة للاستجواب الم

، وقد كرسته المواثيق الدولية، وبخاصة  وقد انتقد الفقه هذا الوضع، معتبرا  أن حق الصمت ضمانة أساسية من ضمانات الاعتراف الحر 
4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  14المادة  . 
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المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، فالقانون العراقي يجيز للمتهم أن يستعين بمحام، لكنه وثالث التحديات هو عدم إلزامية حضور 
لا يشترط حضوره أثناء الاستجواب، مما يضعف ضمانات الاعتراف. وقد أشار الفقه إلى أن حضور المحامي ي عد  ضمانة جوهرية، 

1صحيح  لأنه يمنع الإكراه والاستدراج، ويضمن تسجيل الاستجواب بشكل . 

ورابع التحديات هو عدم النص على التسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، وهو ما يجعل التحقق من سلامة الاعتراف أمرا  صعبا ، إذ 
يبقى الاعتراف المأخوذ في مرحلة التحقيق الابتدائي عرضة للإنكار لاحقا . وقد أوصى الفقه بضرورة إلزام جهات التحقيق بتسجيل 

2لما في ذلك من ضمانة للطرفين: للمتهم من الإكراه، وللنيابة من الإنكار الاستجواب،  . 

 ثانيا : التحديات القضائية 
تتمثل التحديات القضائية في ضعف الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، ذلك أن قاضي التحقيق، في القانون العراقي، 

لكن هذه الرقابة تبقى في كثير من الأحيان شكلية، بسبب كثرة القضايا وضيق الوقت. وقد  يمارس دورا  رقابيا  على إجراءات التحقيق،
أشارت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن حالات التعذيب والإكراه لا تزال تحدث في مراكز الشرطة، وأن الاعترافات المأخوذة 

3يشير إلى ضعف الرقابة القضائية الفعلية تحت الإكراه ت قبل أمام المحاكم في بعض الحالات، مما  . 

ومن التحديات القضائية أيضا ، عدم وجود معايير واضحة لتقدير الاعتراف، ذلك أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الأخذ 
عدم اتساق في الممارسة  بالاعتراف أو رفضه، دون أن يكون ملزما  بمعايير محددة. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تفاوت في الأحكام، وإلى

القضائية. وقد دعا الفقه إلى وضع معايير موضوعية لتقدير الاعتراف، مستندة إلى ظروف الاستجواب ومدته ووجود المحامي وتسجيله 
4 . 

ي عتبر  ومن التحديات القضائية كذلك، مسألة الاعتراف غير القضائي، فالقانون العراقي ينص على أن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا
دليلا ، لكن الممارسة العملية تكشف عن حالات ي عاد فيها الاعتراف أمام قاضي التحقيق بعد أن يكون قد أ خذ تحت الإكراه، مما 
يثير تساؤلا  حول مدى استقلالية الاعتراف الثاني. وقد اقترح الفقه ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاعتراف الأول، للتأكد 

5يره على الاعتراف الثاني من عدم تأث . 

 ثالثا : التحديات العملية 
تتمثل التحديات العملية في ظروف التحقيق والاستجواب، من قبيل الاكتظاظ في مراكز الشرطة، ونقص التدريب القانوني لرجال 

سبة، وقد يتعرض لضغط نفسي الشرطة، وغياب الوسائل التقنية الحديثة. ففي كثير من الحالات، ي ستجوب المتهم في ظروف غير منا

                                                           
 .362فاخر، المرجع السابق، ص.  عبد الحكيم 1
 .502أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.  2
)تاريخ الاطلاع:  www.amnesty.org، متاح على الموقع الرسمي للمنظمة: 23، ص. 2019منظمة العفو الدولية، العراق: حالات التعذيب في مراكز الاحتجاز، لندن،  3
 (.2026نوفمبر  1
 .425جي، المرجع السابق، ص. علي عبد القادر القهو  4
 .368عبد الحكيم فاخر، المرجع السابق، ص.  5



 ...التحديات تجاه اعتراف المتهم وحلولها في القانون 180/ و همکار آبادیدهحاجی 

 

أو جسدي يدفعه إلى الاعتراف. وقد أشارت الدراسات الميدانية إلى أن نسبة كبيرة من الاعترافات في العراق ت ؤخذ في مرحلة التحقيق 
1الأولي، حيث تكون الضمانات أضعف  . 

ا يؤثر على فعالية الرقابة على الاعتراف. كما أن ومن التحديات العملية أيضا ، ضعف التنسيق بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، مم
غياب نظام فعال للمساعدة القانونية، خاصة في المناطق النائية، يجعل المتهمين من الفئات الفقيرة عرضة للإكراه. وقد أوصت المنظمات 

2تهم الحقوقية بضرورة تعزيز نظام المساعدة القانونية، وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق الم . 

 رابعا : الحلول المقترحة 
( من 216لعراقي. أولا ، تعديل المادة )بناء  على ما تقدم، يمكن اقتراح جملة من الحلول للتحديات التي تواجه الاعتراف في القانون ا

رادة ي بطل الاعتراف. ل بحرية الإقانون أصول المحاكمات الجزائية لتحديد ماهية الإكراه وأنواعه، مع النص صراحة على أن أي إخلا
ستجواب. ثالثا ، جعل حضور ثانيا ، النص صراحة على حق المتهم في الصمت، وإلزام جهات التحقيق بإعلامه بهذا الحق قبل الا

هات تطيع تحمل التكاليف. رابعا ، إلزام جالمحامي إلزاميا  في مرحلة التحقيق الابتدائي، مع إمكانية الاستعانة بمحام منتدب لمن لا يس
عزيز الرقابة القضائية على التحقيق بالتسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، وحفظ التسجيلات كجزء من ملف الدعوى. خامسا ، ت

ا ، وضع معايير موضوعية لتقدير مرحلة التحقيق الابتدائي، من خلال زيادة عدد قضاة التحقيق وتوفير التدريب اللازم لهم. سادس
ين النيابة العامة وقاضي التحقيق، وف الاستجواب ومدته ووجود المحامي وتسجيله. سابعا ، تعزيز التعاون بالاعتراف، تستند إلى ظر 

 ى احترام حقوق المتهم.من خلال آليات تنسيق واضحة. ثامنا ، تطوير نظام المساعدة القانونية، وتدريب رجال الشرطة عل

 اني: ماهيته وتحدياتهالمبحث الثاني: الاعتراف في القانون الجنائي الإير  

 المطلب الأول: ماهية الاعتراف وطبيعته القانونية في القانون الإيراني 

 أولا : تعريف الاعتراف في القانون الإيراني 
( من 164، بل ورد تعريفه في المادة )2013( من قانون الإجراءات الجزائية الإيراني لسنة 164لم يرد تعريف الاعتراف في المادة )

الإقرار هو إخبار الشخص بارتكاب »، حيث نص ت على أن ه: 2013( لسنة یالعقوبات الإسلامي )قانون مجازات اسلام قانون
3« الجريمة من جانب نفسه ومن هذا التعريف ي ستفاد أن  الاعتراف تصريح صادر من المتهم نفسه، يتضم ن إخبارا  منه بارتكابه {. 

 ان ذلك أمام جهة قضائية أم غيرها.فعلا  مجر ما  منسوبا  إليه، سواء أك

الشروط التي يجعل الاعتراف معتبرا  دليلا  أمام المحكمة،  2013( من قانون الإجراءات الجزائية الإيراني لسنة 360بي نت المادة ) وقد
مة حكمها استنادا  إليه إذ اشترطت أن يكون الاعتراف صريحا  وخاليا  من الشبهة والترديد في صح ته واختياري ته، بحيث تصدر المحك
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1الشروط  هذهعند توافر  ومن ثم  فإن  الجهة القضائية ليست عنصرا  في ماهية الاعتراف، بل هي شرط في حجي ته وإثباته أمام {. 
 المحكمة.

تعلق بمضمون ة، وهو عنصر موضوعي يتحليل التعريف الإيراني إلى عنصرين أساسيين: العنصر الأول هو الإخبار بارتكاب الجريم ويمكن
شخصي يتعلق بمصدر الاعتراف.  الاعتراف؛ والعنصر الثاني هو صدور هذا الإخبار من المتهم نفسه عن فعل منسوب إليه، وهو عنصر

ن تعريفه ماهية . والملاحظ موليس جزءا   الجهة القضائية المختصة، فهو شرط إجرائي لاعتباره دليلا  قضائيا ، مأم ا صدور الاعتراف أما
ارنة، لكنه يتمي ز بتركيزه على الب عد الإخباري التعريف الإيراني، بهذا المعنى، يتوافق في جوهره مع التعريفات الفقهية والقانونية المق أن  

 أن.وهو ما يعكس تأث ر القانون الإيراني بالفقه الإسلامي في هذا الش قراري،بدلا  من الب عد الإ

 ثانيا : الطبيعة القانونية للاعتراف
اختلف الفقه الإيراني في تحديد الطبيعة القانونية للاعتراف، فمنهم من يعد ه دليلا  من أدلة الإثبات، ومنهم من يعد ه تصرفا   وقد

إجرائيا ، ومنهم من يعد ه وسيلة دفاع. والراجح في الفقه الإيراني أن الاعتراف دليل إثبات له طبيعة خاصة، فهو دليل يصدر من المتهم 
ثم فإنه يحمل في طياته اعترافا  ضد المصلحة. غير أن هذه الطبيعة الخاصة لا تعني أن الاعتراف دليل مطلق، بل هو دليل  ننفسه، وم

2يخضع لتقدير القاضي، ولا يجوز الأخذ به إلا إذا كان صادرا  بحرية واختيار . 

ليلا  ووسيلة دفاع في آن واحد، ذلك أنه من جهة ذهب الفقه الإيراني إلى أن الاعتراف، من حيث طبيعته، يجمع بين كونه د وقد
ي ستخدم لإثبات الجريمة، ومن جهة أخرى قد ي ستخدم من قبل المتهم للتخفيف من العقوبة أو للحصول على ظروف مخففة. وهذا 

ل محايد، بل هو تصرف يحرص المشر ع على إحاطة الاعتراف بضمانات، إذ إن الاعتراف ليس مجرد دلي االازدواج في الطبيعة يفسر لماذ
3قد يكون له أثر كبير على مصير المتهم  . 

 ثالثا : التمييز بين الاعتراف القضائي وغير القضائي 
مي ز المشر ع الإيراني بين الاعتراف القضائي وغير القضائي، على غرار المشر ع العراقي؛ فالاعتراف القضائي هو الذي يصدر أمام قاضي 

مستقل. لا ي عد  الاعتراف الصادر خارج المحكمة، كالاعتراف  ليمة، وهو الاعتراف المعتبر شرعا  وقانونا  كدلالموضوع في جلسة المحاك
( من قانون العقوبات 218( من المادة )2ضباط الشرطة )الضابطة القضائية(، دليلا  شرعيا  ملزما ؛ إذ نص ت التبصرة ) أمامالمدو ن 

«. ي شترط للاعتداد بشرعية الإقرار أن يقع لدى القاضي في المحكمة»( صراحة  على أن: 2013ام الإسلامي الإيراني )المصادق عليه ع
الإيرانية أقوال المتهم لدى الشرطة من حجية الإقرار الكاملة، ولا تتعدى كونها قرينة أو أمارة قد تساهم  لجنائيةوعليه، تجر د المنظومة ا

4منفردا  للإدانة. دون أن تنهض سببا  « علم القاضي»في تكوين   

أن هذا التمييز، على أهميته، لا يخلو من إشكالات عملية، ذلك أن الشرطة قد تلجأ إلى استدراج المتهم للاعتراف أمامها ثم  غير
معتبرا  أن إعادة الاعتراف أمام النيابة العامة، مما يثير تساؤلا  حول مدى حرية الاعتراف الثاني. وقد انتقد الفقه الإيراني هذا الوضع، 
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الاعتراف القضائي وغير القضائي لا يكفي وحده لحماية حرية الاعتراف، بل لا بد من ضمانات إجرائية إضافية، كحضور  بينالتمييز 
1المحامي وحظر الاستجواب الطويل  . 

 رابعا : مبدأ حرية الإرادة في القانون الإيراني وأثره في صياغة الاعتراف 
الجنائي الإيراني لمبدأ حرية الإرادة؛ فلا ي عتد  به إلا إذا صدر عن إرادة واعية وسليمة من أي عيب. نص ت  يخضع الاعتراف في النظام

الإقرار الذي ي ؤخذ تحت وطأة الإكراه أو الإجبار أو التعذيب »( من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني صراحة  على أن: 169المادة )
( من 60، فضلا  عما أقر ته المادة )«لأي قيمة واعتبار، وتلتزم المحكمة بإعادة التحقيق مع المتهم أو الأذى النفسي أو الجسدي فاقد  

( من 38قانون الإجراءات الجزائية من حظر الإكراه أثناء الاستجواب وبطلان الأقوال الناشئة عنه. يتطابق ذلك كليا  مع المادة )
2ضي بالحظر القاطع للتعذيب لانتزاع الإقرار وتجر د الاعتراف الناتج عنه من أي أثر قانوني.دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تق  

و العنصر الإرادي، ويعني أن الاعتراف هتحليل مبدأ حرية الإرادة في القانون الإيراني إلى ثلاثة عناصر أساسية: العنصر الأول  ويمكن
صر السلبي، ويعني أن الاعتراف يجب دة منعدمة أو معيبة؛ والعنصر الثاني هو العنيجب أن يصدر عن إرادة واعية ومختارة، لا عن إرا

 أن الاعتراف يجب أن يكون ضغط أو إكراه أو تهديد أو استدراج؛ والعنصر الثالث هو العنصر الإيجابي، ويعني يأن يخلو من أ
 يتحقق مبدأ حرية الإرادة إلا بتوافرها جميعا . لثلاثة متكاملة، ولامصحوبا  بفهم المتهم لطبيعة الاعتراف وآثاره القانونية. وهذه العناصر ا

ذهب الفقه الإيراني إلى أن مبدأ حرية الإرادة في الاعتراف ليس مجرد ضمانة إجرائية، بل هو مبدأ دستوري مستمد من المادة  وقد
حق المتهم في محاكمة عادلة. ومن هنا، فإن أي ( التي تكفل 32( من الدستور، التي تحظر التعذيب بجميع صوره، ومن المادة )38)

3ي عد  مجرد دليل باطل، بل هو انتهاك للحقوق الدستورية للمتهم، ويستوجب مساءلة المسؤولين عنه  لااعتراف مأخوذ بالإكراه  . 

ة العملية، ذلك أن الرقابة على ذلك، فإن الفقه الإيراني يشير إلى أن هذا النص، رغم أهميته، لم ي فع ل بالشكل الكافي في الممارس ومع
الاعتراف المأخوذ بالإكراه تبقى رقابة لاحقة، أي أن المتهم هو الذي يتحمل عبء إثبات وقوع الإكراه، وهو عبء ثقيل في ظل 

إلى آليات  والمرئي للاستجواب. ومن هنا، فإن مبدأ حرية الإرادة، رغم تكريسه دستوريا  وقانونيا ، يبقى بحاجة وتيغياب التسجيل الص
4عملية لتفعيله، كالتسجيل الإلزامي للاستجواب، وحضور المحامي، والرقابة القضائية المسبقة  . 

 خامسا : موقف الفقه الإسلامي من الاعتراف وأثره في القانون الإيراني 
اما  كبيرا ، واعتزوه دليلا  من أدلة يتعلق بموقف الفقه الإسلامي من الاعتراف، فإن الفقهاء المسلمين، قد أولوا الاعتراف اهتم وفيما

لا ي عتبر،  الإكراهالإثبات، لكنهم شد دوا على ضرورة أن يكون صادرا  عن إرادة حرة. وقد أشار الفقهاء إلى أن الاعتراف المأخوذ تحت 
قهي أثر واضح في صياغة وقد كان لهذا الموقف الف«. لا ضرر ولا ضرار»، وإلى حديث «الحدود ت درأ بالشبهات»مستندين إلى قاعدة 

5سبقالنصوص القانونية الإيرانية، كما  . 
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ذهب الفقه الإيراني المعاصر إلى أن المشر ع الإيراني، في صياغته لنصوص الاعتراف، قد استلهم التراث الفقهي الإسلامي، لكنه  وقد
عتراف المأخوذ بالإكراه، والتمييز بين الاعتراف أضاف إليه ضمانات مستمدة من الاتجاهات التشريعية الحديثة، كالنص على بطلان الا

. وهذا الجمع بين التراث والحداثة يثري النصوص القانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بمدى لقضائيالقضائي وغير ا
1اتساق هذه النصوص وتطبيقها  . 

تجاهات التشريعية الحديثة، وهو جمع تراث الفقهي الإسلامي والاهنا، فإن القانون الإيراني، في تنظيمه للاعتراف، يجمع بين ال ومن
يقها. فالتحدي الأساسي في يثري النصوص القانونية، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بمدى اتساق هذه النصوص وتطب

 قع.في غياب النصوص، بل في ضعف تفعيلها، وفي الفجوة بين النص والوا نالقانون الإيراني لا يكم

 سادسا : المقارنة الأولية بين القانونين العراقي والإيراني في ماهية الاعتراف 
القانونين العراقي والإيراني في ماهية الاعتراف،  الانتقال إلى تحليل التحديات في القانون الإيراني، يجدر بنا أن نعقد مقارنة أولية بين وقبل

 جهةف الاعتراف بأنه إقرار المتهم أمام أوجه التشابه، فتتمثل في أن كلا القانونين يعر   لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما. فأما
ف القضائي وغير القضائي، ويحظران قضائية مختصة، ويشترطان صدور الاعتراف أمام المحكمة أو قاضي التحقيق، ويمي زان بين الاعترا

 ة الإرادة.الاعتراف المأخوذ بالإكراه، ويخضعان الاعتراف لمبدأ حري

، 2013ون الإجراءات الجزائية لسنة ( من قان164أوجه الاختلاف، فتتمثل في أن القانون الإيراني يعر ف الاعتراف في المادة ) وأما
؛ وأن القانون الإيراني يشترط صدور 1971( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 214في حين يعر فه القانون العراقي في المادة )

، إذ يشمل النيابة «ة أو قاضي التحقيقالمحكم»، وهو تعبير أوسع من تعبير القانون العراقي «القضائية المختصة الجهة»عتراف أمام الا
(، في حين ينص القانون العراقي 169ة )العامة أيضا ؛ وأن القانون الإيراني ينص صراحة على حظر الاعتراف المأخوذ بالإكراه في الماد

لتشريعية بين النظامين، إذ يميل (. وهذه الاختلافات، رغم ظاهرها الشكلي، تعكس اختلافا  في الفلسفة ا216ادة )على ذلك في الم
 تضييق نطاقها. المشر ع الإيراني إلى توسيع نطاق الجهة القضائية المختصة، في حين يميل المشر ع العراقي إلى

 لقانون الإيراني وحلولهاالمطلب الثاني: التحديات التي تواجه الاعتراف في ا 
سية: تحديات تشريعية، وتحديات الاعتراف في القانون الإيراني تحديات متعددة الأبعاد، يمكن تصنيفها في ثلاث فئات رئي تواجه

 لول المناسبة لها.قضائية، وتحديات عملية. وسنحاول في هذا المطلب تحليل كل فئة من هذه التحديات، ثم اقتراح الح

 تحديات التشريعيةأولا : ال 
التحديات التشريعية في جملة من النقائص التي تعتري النصوص القانونية المنظمة للاعتراف. وأول هذه التحديات هو الغموض  تتمثل

د ، إذ لم يحدقانون الإجراءات الجنائية الايراني (169الواردة في المادة )« الإكراه»الذي يكتنف بعض المصطلحات القانونية، كعبارة 
المشر ع ماهية الإكراه الموجب لبطلان الاعتراف، ولا أنواعه، ولا مدى تأثيره. وهذا الغموض يفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي، 

2الذي قد يتفاوت في تقدير الإكراه، مما يهدد وحدة التطبيق القانوني  . 
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كراه المادي فقط، أم يمتد إلى لإكراه، فهل يشمل الإ تحليل هذا الغموض إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بتعريف ا ويمكن
الجسدي فقط، أم يمتد إلى التعذيب  الإكراه المعنوي والتهديد والوعود؟ والجانب الثاني يتعلق بأنواع الإكراه، فهل يشمل التعذيب

بطل الاعتراف بكامله، أم ي بطل الجزء والضغط النفسي؟ والجانب الثالث يتعلق بمدى تأثير الإكراه، فهل ي   لنومالنفسي والحرمان من ا
 ضائي سيبقى متفاوتا .المتأثر فقط؟ وهذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى تدخل تشريعي لتوضيحها، وإلا فإن الاجتهاد الق

 التحديات هو عدم النص صراحة على حق المتهم في الصمت، ذلك أن القانون الإيراني، على الرغم من إقراره بمبدأ حرية وثاني
الإرادة، لم ينص على حق المتهم في الامتناع عن الإجابة، مما يجعله عرضة للاستجواب المطول، وقد ي فسر صمته كدليل على الإدانة. 

، وقد كرسته المواثيق الدولية، وبخاصة  وضع،وقد انتقد الفقه هذا ال معتبرا  أن حق الصمت ضمانة أساسية من ضمانات الاعتراف الحر 
1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من  14المادة  . 

التحديات هو عدم إلزامية حضور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، فالقانون الإيراني يجيز للمتهم أن يستعين بمحام، لكنه  وثالث
المحامي ي عد  ضمانة جوهرية، لا يشترط حضوره أثناء الاستجواب، مما يضعف ضمانات الاعتراف. وقد أشار الفقه إلى أن حضور 

ويضمن تسجيل الاستجواب بشكل صحيح. ومن هنا، فإن غياب المحامي في مرحلة الاستجواب يجعل  لاستدراج،لأنه يمنع الإكراه وا
2الاعتراف عرضة للشك، ويضعف قيمته الثبوتية  . 

يجعل التحقق من سلامة الاعتراف أمرا  صعبا ، إذ  التحديات هو عدم النص على التسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، وهو ما ورابع
يبقى الاعتراف المأخوذ في مرحلة التحقيق الابتدائي عرضة للإنكار لاحقا . وقد أوصى الفقه بضرورة إلزام جهات التحقيق بتسجيل 

3من ضمانة للطرفين: للمتهم من الإكراه، وللنيابة من الإنكار  كالاستجواب، لما في ذل . 

حديات هو عدم النص على حق المتهم في الاستعانة بمترجم في حال عدم إلمامه باللغة الفارسية، ذلك أن القانون الإيراني، الت وخامس
على الرغم من إقراره بحق الدفاع، لم ينص صراحة على حق المتهم في مترجم في مرحلة الاستجواب، مما يضعف ضمانات الاعتراف 

ين بالفارسية. وقد أشار الفقه إلى أن حق المتهم في مترجم ي عد  ضمانة أساسية من ضمانات الناطق يرفي حالات المتهمين من غ
4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14المحاكمة العادلة، وقد كرسته المادة  . 

 ثانيا : التحديات القضائية 
جوهرية، يأتي في مقدمتها اتساع سلطة النيابة العامة في مرحلة التحقيق التحديات القضائية في القانون الإيراني في عدة جوانب  تتمثل

قد منح النيابة العامة صلاحيات واسعة في استجواب المتهم وجمع الأدلة،  2013الابتدائي، ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية لسنة 
ابة قضائية فعلية. ومن هنا، فإن الاعتراف المأخوذ أمام الاعتراف، دون أن تكون هذه الصلاحيات مقترنة دائما  برق لقيبما في ذلك ت

النيابة العامة قد يكون عرضة للإكراه أو الاستدراج، خاصة في ظل غياب المحامي وانعدام التسجيل الإلزامي للاستجواب. وقد انتقد 
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بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، ويضعف  أن اتساع سلطة النيابة العامة يتعارض مع مبدأ الفصل معتبرا  الفقه الإيراني هذا الوضع، 
1ضمانات المتهم  . 

تجواب المتهم، فهل تملك النيابة العامة تحليل هذا التحدي إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بصلاحية النيابة العامة في اس ويمكن
 يتعلق بصلاحية النيابة العامة الجانب الثانيصلاحية استجواب المتهم مباشرة، أم يجب أن يكون الاستجواب أمام قاضي التحقيق؟ و 

صلاحية من اختصاص قاضي التحقيق؟ فهل تملك النيابة العامة صلاحية الأخذ بالاعتراف أو رفضه، أم أن هذه ال تراف،في تقييم الاع
ة الطعن في اعتراف أ خذ أمامها مة صلاحيوالجانب الثالث يتعلق بصلاحية النيابة العامة في الطعن في الاعتراف، فهل تملك النيابة العا

تساع سلطة النيابة العامة سيبقى مصدرا  اوهذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى توضيح تشريعي، وإلا فإن  كراه؟إذا تبين لها أنه مأخوذ بالإ 
 لتحد  قضائي.

ضائية. فالقانون الإيراني، على غرار التحديات القضائية أيضا ، مسألة الاعتراف غير القضائي وإعادة الاعتراف أمام الجهة الق ومن
القانون العراقي، ينص على أن الاعتراف أمام ضباط الشرطة لا ي عتبر دليلا ، غير أن الممارسة العملية تكشف عن حالات ي عاد فيها 

ساؤلا  حول مدى استقلالية العامة أو قاضي التحقيق بعد أن يكون قد أ خذ تحت الإكراه أمام الشرطة، مما يثير ت النيابةالاعتراف أمام 
الاعتراف الثاني ومدى تأثره بالاعتراف الأول. وقد اقترح الفقه الإيراني ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاعتراف الأول، 

2الثاني، مع إلزام جهات التحقيق بتسجيل الظروف التي أ خذ فيها الاعتراف الأولي  عترافللتأكد من عدم تأثيره على الا . 

التحديات القضائية كذلك، عدم وجود معايير واضحة لتقدير الاعتراف، ذلك أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الأخذ  منو 
بالاعتراف أو رفضه، دون أن يكون ملزما  بمعايير محددة. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تفاوت في الأحكام، وإلى عدم اتساق في الممارسة 

الإيراني إلى وضع معايير موضوعية لتقدير الاعتراف، مستندة إلى ظروف الاستجواب ومدته ووجود المحامي  فقهلالقضائية. وقد دعا ا
3وتسجيله، وإلى إلزام القاضي بتسبيب قراره في الأخذ بالاعتراف أو رفضه  . 

راني لم يواكب بعد التطورات التقنية في التحديات القضائية أيضا ، مسألة الاعتراف في الجرائم الإلكترونية، ذلك أن القانون الإي ومن
مجال الإثبات الجنائي، مما يثير إشكالات حول مدى حجية الاعتراف المأخوذ عبر الوسائل الإلكترونية، وحول ضمانات التحقق من 

اثلة لضمانات الفقه إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية لتشمل الاعتراف الإلكتروني، مع إحاطته بضمانات مم رسلامته. وقد أشا
4الاعتراف التقليدي  . 

التحديات القضائية كذلك، مسألة الاعتراف في الجرائم التي تمس الأمن القومي، حيث قد ت ستثنى هذه الجرائم من بعض  ومن
ع، معتبرا  أن الضمانات الإجرائية، مما يثير تساؤلا  حول مدى اتساق هذا الاستثناء مع المعايير الدولية. وقد انتقد الفقه هذا الوض

الباب أمام انتهاكات حقوق المتهم، وتتعارض مع مبدأ عدم جواز الاعتراف المأخوذ بالإكراه في جميع  فتحالاستثناءات الواسعة ت
5الجرائم . 
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 ثالثا : التحديات العملية 
 مراكز الاحتجاز، ونقص التدريب التحديات العملية في القانون الإيراني في ظروف التحقيق والاستجواب، من قبيل الاكتظاظ في تتمثل

القانوني لرجال الشرطة، وغياب الوسائل التقنية الحديثة. ففي كثير من الحالات، ي ستجوب المتهم في ظروف غير مناسبة، وقد يتعرض 
ران ت ؤخذ في يدفعه إلى الاعتراف. وقد أشارت التقارير الحقوقية الدولية إلى أن نسبة من الاعترافات في إي يلضغط نفسي أو جسد

1مرحلة التحقيق الأولي، حيث تكون الضمانات أضعف  . 

مراكز الاحتجاز يؤدي إلى  تحليل هذا التحدي إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بظروف الاحتجاز، فالاكتظاظ في ويمكن
ق بتدريب رجال الشرطة، فغياب يتعل ضغط نفسي على المتهم، وقد يدفعه إلى الاعتراف للتخلص من الظروف الصعبة؛ والجانب الثاني

انب الثالث يتعلق بالوسائل التقنية، غير مؤهلين للتعامل مع المتهمين بشكل يحترم حقوقهم؛ والج لشرطةالتدريب القانوني يجعل رجال ا
 فغياب التسجيل الصوتي والمرئي يجعل التحقق من سلامة الاعتراف أمرا  صعبا .

ضعف التنسيق بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، مما يؤثر على فعالية الرقابة على الاعتراف. كما أن التحديات العملية أيضا ،  ومن
غياب نظام فعال للمساعدة القانونية، خاصة في المناطق النائية، يجعل المتهمين من الفئات الفقيرة عرضة للإكراه. وقد أوصت المنظمات 

2لقانونية، وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق المتهم تعزيز نظام المساعدة ا بضرورةالحقوقية  . 

التحديات العملية كذلك، مسألة الاعتراف في الجرائم التي تمس الأمن القومي، حيث قد ت ستثنى هذه الجرائم من بعض الضمانات  ومن
نتقد الفقه هذا الوضع، معتبرا  أن الاستثناءات الإجرائية، مما يثير تساؤلا  حول مدى اتساق هذا الاستثناء مع المعايير الدولية. وقد ا

3الباب أمام انتهاكات حقوق المتهم، وتتعارض مع مبدأ عدم جواز الاعتراف المأخوذ بالإكراه في جميع الجرائم تحالواسعة تف . 

 رابعا : الحلول المقترحة 
بط بنيويا  بمدى توفير الضمانات الإجرائية التي تحص ن لم تعد مسألة الاعتراف القضائي تقتصر على مجرد تدوين أقوال المتهم، بل ترت

إرادته من العيوب. يتطلب تدارك الثغرات العملية مراجعة شاملة لصياغة النصوص الحاكمة لهذه المسألة. يبرز في مقدمة ذلك تدقيق 
الإقرار المأخوذ تحت وطأة الإكراه أو ؛ إذ تكتفي المادة الحالية بتقرير بطلان 4( من قانون العقوبات الإسلامي169صياغة المادة )

ارس خلف الأبواب المغلقة. يستوجب ذلك إدراج معايير  التعذيب دون وضع تعريف منضبط للضغط النفسي أو المعنوي الذي قد يم 
د د ماهية الإكراه، مع تقنين قاعدة استبعاد الدليل المشوب تلقائيا  دون ترك مساحة واسعة للسلطة  التقديرية. موضوعية واضحة تح 

( من قانون الإجراءات الجزائية منحت المتهم 197يقودنا الحديث عن حرية الإرادة إلى فاعلية الحق في الصمت. فرغم أن المادة )
، إلا أن التشريع لم ي لزم المحقق صراحة  بإنذار المتهم وتفهيمه هذا الحق قبيل الشروع في الاستجواب تحت 5مكنة الامتناع عن الإجابة

ئلة بطلان الأقوال. ينبغي تحويل هذا الحق من مجرد رخصة مدو نة في النص إلى التزام إجرائي مسبق يقع على عاتق جهة التحقيق. طا
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( من القانون ذاته فتحت باب الاستعانة بمحام  في مرحلة التحقيق 190يتصل بذلك ضمان الحضور الفعلي للمحامي؛ فمع أن المادة )
( بشأن جرائم الأمن القومي تفرغ هذه الحماية من محتواها في أكثر القضايا حساسية. 48ود الواردة في المادة )الابتدائي، إلا أن القي

 يتعين تقليص هذه الاستثناءات وفتح الباب أمام الدفاع المستقل لضمان سلامة الإجراءات.

ات التحقيق والضابطة القضائية بالتوثيق السمعي تقتضي التطورات الجنائية المعاصرة حسم النزاع حول بيئة الاستجواب بإلزام جه
والبصري الكامل للجلسات، وإلحاق هذه التسجيلات بملف القضية تحت إشراف قضائي دقيق، مع اعتبار انعدام التوثيق قرينة على 

الاستعانة بمترجم  ( من قانون الإجراءات الجزائية بصورة تضمن حق200المساس بحرية المتهم. كما يجب تفعيل مقتضيات المادة )
مؤهل ومستقل فور القبض، تجنبا  لتحريف إرادة المتهم أو استدراج أقواله بسبب عائق لغوي. تدعيم هذه الإجراءات يقترن بتدريب 

ية وصون مستمر لرجال الشرطة القضائية، ومواكبة الأنماط المستحدثة كالإقرار الرقمي، لتحقيق الموازنة الحتمية بين كفاءة الملاحقة الجنائ
 الحريات الفردية.

 النتائج 
دراسة تحليلية مقارنة للتحديات التي تواجه الاعتراف في القانونين الجنائيين العراقي والإيراني، يمكن استخلاص جملة من النتائج  بعد

 الأساسية التي تعكس طبيعة هذه التحديات ومدى فعالية الحلول المقترحة.

القانونين قد أرسى إطارا  نظريا  متقدما  للاعتراف، من خلال التمييز بين الاعتراف القضائي وغير يتضح من التحليل أن كلا  أولا ،
القضائي، وحظر الاعتراف المأخوذ بالإكراه، وإخضاع الاعتراف لمبدأ حرية الإرادة. غير أن هذا الإطار النظري يبقى بحاجة إلى تعزيز 

والواقع لا تزال قائمة في كلا النظامين. وهذا يعني أن المشكلة ليست في غياب إذ إن الفجوة بين النص  لتطبيق،على مستوى ا
 النصوص، بل في ضعف تفعيلها، وفي غياب الآليات العملية التي تضمن تطبيقها.

، وعدم «الإكراه»تشترك التحديات التشريعية في كلا القانونين في الغموض الذي يكتنف بعض المصطلحات القانونية، كعبارة  ثانيا ،
النص صراحة على حق المتهم في الصمت، وعدم إلزامية حضور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وعدم النص على التسجيل 

التحديات تتطلب تدخلا  تشريعيا  لتعديل النصوص القانونية وتوضيحها. ومن هنا، فإن الإصلاح  هذهالصوتي والمرئي للاستجواب. 
 لى ضرورية، لكنها غير كافية وحدها، إذ يجب أن ت راف ق بإصلاحات قضائية وعملية.التشريعي ي عد  خطوة أو 

تُتلف التحديات القضائية بين القانونين في بعض الجوانب، ففي القانون العراقي تتمثل في ضعف الرقابة القضائية على مرحلة  ثالثا ،
ة النيابة العامة في استجواب المتهم. غير أن كلا النظامين يشتركان في التحقيق الابتدائي، وفي القانون الإيراني تتمثل في اتساع سلط

واضحة لتقدير الاعتراف، وفي مسألة إعادة الاعتراف أمام الجهة القضائية بعد أخذه تحت الإكراه. وهذا يعني أن  معاييرعدم وجود 
 بة الفعلية على مرحلة الاستجواب.التحديات القضائية، رغم اختلافها الظاهري، تشترك في جوهرها في غياب الرقا

تتشابه التحديات العملية في كلا القانونين، من قبيل ظروف التحقيق غير المناسبة، ونقص التدريب القانوني لرجال الشرطة،  رابعا ،
حتية والتدريب، إلى وغياب الوسائل التقنية الحديثة، وضعف نظام المساعدة القانونية. هذه التحديات تتطلب استثمارا  في البنية الت

القانونية. ومن هنا، فإن الإصلاح القانوني وحده لا يكفي، بل يجب أن ي راف ق باستثمار في الموارد البشرية  نصوصجانب تطوير ال
 والمادية.
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ارب المتبادلة بين يتضح من التحليل أن الحلول المقترحة تتقاطع في كثير من الجوانب، مما يشير إلى إمكانية الاستفادة من التج خامسا ،
عراق البلدين، وإلى وجود أرضية مشتركة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن هنا، فإن التعاون القانوني بين ال

 في مجال تطوير ضمانات الاعتراف يمكن أن يكون مثمرا ، خاصة في ظل التشابه الكبير بين النظامين القانونيين. وإيران

تؤكد الدراسة أن الاعتراف الحر  ليس مجرد ضمانة إجرائية، بل هو شرط جوهري لعدالة الإجراءات الجزائية، ولحماية الكرامة  سادسا ،
الإنسانية. ومن ثم، فإن أي إصلاح تشريعي أو قضائي في هذا المجال يجب أن ينطلق من مبدأ أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يمكن 

 لحكم عادل، وأن حماية حقوق المتهم ليست عقبة أمام مكافحة الجريمة، بل هي شرط لشرعية هذه المكافحة. وهذا أن يكون أساسا  
 المبدأ، رغم إقراره في كلا القانونين، يبقى بحاجة إلى ترجمة عملية في الممارسة القضائية.

ية، ذلك أن مقارنة القانونين العراقي والإيراني ت ظهر أن كلا  تكشف الدراسة عن أهمية البعد المقارن في تطوير التشريعات الوطن سابعا ،
منهما يحمل نقاط قوة يمكن للآخر الاستفادة منها. فالقانون العراقي، على سبيل المثال، يتميز بنصه الصريح على أن الاعتراف أمام 

 حين يتميز القانون الإيراني بنصه الصريح على حظر لا ي عتبر دليلا ، وهو نص يمكن أن يستفيد منه القانون الإيراني؛ في شرطةرجال ال
 (، وهو نص يمكن أن يستفيد منه القانون العراقي في تطوير نصه المماثل.169الاعتراف المأخوذ بالإكراه في المادة )

ت تحديات منفصلة، بل هي وأخيرا ، تُلص الدراسة إلى أن التحديات التي تواجه الاعتراف في القانونين العراقي والإيراني ليس ثامنا ،
تحديات مترابطة ومتداخلة، تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح التشريعي، والتطوير القضائي، والاستثمار العملي، والتعاون 

إلى الدولي. ومن هنا، فإن أي حل جزئي لن يكون كافيا ، بل يجب أن يكون الحل شاملا  ومتكاملا ، يستند إلى تحليل دقيق للواقع، و 
 مقارنة موضوعية بالتجارب الدولية.

 التوصيات 
على النتائج المستخلصة من الدراسة، يمكن تقديم جملة من التوصيات التي تستهدف تحسين ضمانات الاعتراف في القانونين  بناء  

 العراقي والإيراني، وتطوير الممارسة القضائية في هذا المجال.

اسة بتعديل النصوص القانونية المنظمة للاعتراف في كلا البلدين، لتحديد ماهية الإكراه وأنواعه على مستوى التشريع، توصي الدر  أولا ،
ومدى تأثيره على صحة الاعتراف، مع النص صراحة على أن أي إخلال بحرية الإرادة ي بطل الاعتراف. كما توصي بالنص صراحة 

ا الحق قبل الاستجواب، وبجعل حضور المحامي إلزاميا  في مرحلة وإلزام جهات التحقيق بإعلامه بهذ مت،على حق المتهم في الص
 التحقيق الابتدائي، مع إمكانية الاستعانة بمحام منتدب لمن لا يستطيع تحمل التكاليف.

توصي الدراسة بإلزام جهات التحقيق في كلا البلدين بالتسجيل الصوتي والمرئي للاستجواب، وحفظ التسجيلات كجزء من  ثانيا ،
ف الدعوى، لما في ذلك من ضمانة للطرفين: للمتهم من الإكراه، وللنيابة من الإنكار. كما توصي بوضع معايير موضوعية لتقدير مل

 ومدته ووجود المحامي وتسجيله، وإلزام القاضي بتسبيب قراره في الأخذ بالاعتراف أو رفضه. الاستجوابالاعتراف، تستند إلى ظروف 

سسات، توصي الدراسة بتعزيز الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق الابتدائي، من خلال زيادة عدد قضاة على مستوى المؤ  ثالثا ،
التحقيق وتوفير التدريب اللازم لهم، وتقليص سلطة النيابة العامة في استجواب المتهم في القانون الإيراني، وإخضاع قراراتها في هذا 

 تعزيز التعاون بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، من خلال آليات تنسيق واضحة.التحقيق. كما توصي ب ضيالشأن لرقابة قا
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توصي الدراسة بتطوير نظام المساعدة القانونية في كلا البلدين، وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق المتهم، وتوفير الوسائل  رابعا ،
ما توصي بتطوير النصوص القانونية لتشمل الاعتراف الإلكتروني، مع التقنية الحديثة لمراكز التحقيق، وتحسين ظروف الاحتجاز. ك

مماثلة لضمانات الاعتراف التقليدي، ومراجعة الاستثناءات المتعلقة بجرائم الأمن القومي، وضمان عدم تعارضها  تإحاطته بضمانا
 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ني بين العراق وإيران في مجال تطوير ضمانات الاعتراف، من خلال تبادل الخبرات توصي الدراسة بتعزيز التعاون القانو  خامسا ،
والتجارب، وتنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة، وإعداد دراسات مقارنة. كما توصي بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الحقوقية، 

 الأخرى في هذا المجال. لوالاستفادة من تجارب الدو 

سة بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاعتراف الحر  كضمانة لعدالة الإجراءات الجزائية، من خلال وسائل الإعلام توصي الدرا سادسا ،
 والمؤسسات التعليمية، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية حقوق المتهمين.

امين في مرحلة التحقيق الابتدائي، من خلال إلزام جهات التحقيق بإعلام المحامي بموعد توصي الدراسة بتعزيز دور المح سابعا ،
الاستجواب، وتمكينه من حضور الاستجواب، ومن تقديم ملاحظاته، ومن الطعن في أي إجراء يخالف القانون. كما توصي بإنشاء 

 ق المتهمين، وعلى مراقبة إجراءات التحقيق.تكون قادرة على الدفاع عن حقو  بلدين،نقابات محامين قوية في كلا ال

توصي الدراسة بتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية في كلا البلدين، من خلال إشراك المنظمات الحقوقية  ثامنا ،
تراحات لتطوير التشريعات. كما في مراقبة إجراءات التحقيق، وفي إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق المتهمين، وفي تقديم الاق

 في إجراءات التحقيق، من خلال نشر الإحصاءات المتعلقة بالاعترافات، وبنتائج التحقيقات في حالات الإكراه. الشفافيةتوصي بتعزيز 

لقانونية توصي الدراسة بتطوير برامج تدريبية متخصصة لقضاة التحقيق ورجال الشرطة في كلا البلدين، تشمل الجوانب ا تاسعا ،
والنفسية والأخلاقية للاستجواب، وتدريبهم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التحقيق، وعلى احترام حقوق المتهمين. كما 

الجرائم الإلكترونية، من خلال تدريب القضاة ورجال الشرطة على التعامل مع الأدلة الإلكترونية،  مجالتوصي بتعزيز التخصص في 
 الاعتراف المأخوذ عبر الوسائل الإلكترونية.وعلى تقييم 

وأخيرا ، توصي الدراسة بإجراء دراسات ميدانية مقارنة في كلا البلدين، لقياس مدى فعالية الضمانات القانونية للاعتراف في  عاشرا ،
ي بتعزيز البحث العلمي في مجال الممارسة العملية، ولتحديد الفجوات بين النص والواقع، ولتقديم مقترحات مبنية على أدلة. كما توص

 من خلال تشجيع الباحثين على إجراء دراسات متخصصة، ونشرها في مجلات علمية محكمة. كراه،الاعتراف والإ 
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